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جلالة الملك محمد السادس نصره االله



فــي  الموجــودة  المعلومــات،  علــى  الحصــول  حــق  والمواطنيــن  "للمواطنــات 
المنتخبــة، والهيئــات المكلفــة بمهــام  حــوزة الإدارة العموميــة، والمؤسســات 

المرفق العام".
"لا يمكــن تقييــد الحــق فــي المعلومــة إلا بمقتضــى القانــون، بهــدف حمايــة كل 
مــا يتعلــق بالدفــاع الوطنــي، وحمايــة أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، والحيــاة 
الأساســية  والحقــوق  بالحريــات  المــس  مــن  الوقايــة  وكــذا  للأفــراد،  الخاصــة 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور، وحمايــة مصــادر المعلومــات والمجــالات 

التي يحددها القانون بدقة". 

الفصل 27 من دستور المملكة لسنة 2011
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كلمة السيد الرئيس

فــي  بالحــق  المتعلــق   31.13 رقــم  القانــون  صــدور  شــكل 
الحصــول علــى المعلومــات بتاريــخ 18 فبرايــر 2018 نقلــة نوعيــة 
وخطــوة  المعلومــات،  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  مجــال  فــي 
فــي  عليــه  المنصــوص  المبــدأ  ترجمــة  فــي  هامــة  تشــريعية 
الفصــل 27 مــن الدســتور إلــى مقتضيــات قانونيــة موضوعيــة 
الأجانــب  وحتــى  والمواطنيــن  المواطنــات  تمكــن  ومســطرية 
المقيميــن فــي المغــرب بكيفيــة قانونيــة مــن ممارســة الحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات وتكــرس، فــي ذات الوقــت، 
أو  الهيئــة  مــن  بمبــادرة  المنهجــي  الاســتباقي  النشــر  مبــدأ 

المؤسسة المعنية بالحق في الحصول على المعلومات.
وممــا لا شــك فيــه أن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 

يســتمد أهميتــه مــن كونــه يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمبــادئ الشــفافية فــي تدبيــر الشــأن العــام الوطنــي 
والمحلــي، والديمقراطيــة التشــاركية، والحكامــة الجيــدة، وربــط المســؤولية بالمحاســبة، بقــدر مــا يعطــي 

دفعة قوية للمواطنة الكاملة بما تنطوي عليه من حقوق وواجبات.

وقــد شــكل تنصيــب لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بتاريــخ 13 مــارس 2019 بتزامــن مــع 
دخــول هــذا القانــون حيــز التنفيــذ محطــة بــارزة فــي ســياق تفعيــل هــذا الحــق بالنظــر إلــى المهــام 
الموكولــة إليهــا بمقتضــى المــادة 22 مــن القانــون المذكــور. ويعنــى بتطبيــق هــذا القانــون المؤسســات 
والهيئــات المعنيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 مــن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي 

الحصول على المعلومات، وهي كالتالي: 
مجلس النواب؛•
مجلس المستشارين؛•
الإدارات العمومية؛•
المحاكم؛•
الجماعات الترابية؛•
المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛•
كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛•
المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.•

 
وقــد ســمح اضــطلاع اللجنــة منــذ تنصيبهــا بالمهــام الموكولــة إليهــا بمقتضــى المــادة 22 المذكــورة 
بالوقــوف عنــد مختلــف الجوانــب المرتبطــة بتطبيــق هــذا القانــون الــذي يعتبــر مكســبا حقوقيــا ورافعــة 

للديمقراطية التشاركية، وباستشراف آفاق النهوض بالحق في الحصول على المعلومات. 
ــر  ــا، شــأنها شــأن مختلــف بلاد المعمــور، علــى إث ــة التــي عرفتهــا بلادن ــة الطــوارئ الصحي كمــا كانــت حال
انتشــار جائحــة كورونــا، مناســبة لترســيخ الاقتنــاع بأهميــة إتاحــة المعلومــات الموثوقــة، الطبيــة والوقائيــة 
ــة  ــات المعني ــالأدوار الحاســمة التــي تلعبهــا المؤسســات والهيئ ــن، وب ــات والمواطني وغيرهــا، للمواطن
بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي هــذا المضمــار فــي إطــار مــن التعــاون والتكامــل والتنســيق 

والالتقائية ومع أخذ البعد المجالي والفجوة الرقمية بعين الاعتبار.
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علــى  الحصــول  فــي  الحــق  بلجنــة  المنوطــة  المهــام  ضمــن  يدخــل  الــذي  الحالــي،  التقريــر  ويتنــاول 
المعلومــات وفــق المــادة 22 مــن القانــون رقــم 31.13، حصيلــة الأنشــطة والأعمــال التــي قامــت بهــا 
اللجنــة علــى مســتوى معالجــة الشــكايات، وتقديــم الاستشــارة والخبــرة، وبلــورة المــداولات، وتنظيــم 
برامــج التكويــن والتحســيس والمســاهمة فيهــا، وإبــرام الشــراكات مــع العديــد مــن الجهــات المعنيــة 
بمجــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، والعمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، مــن جهــة، كمــا 
يتطــرق لحصيلــة إعمــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن قبــل المؤسســات والهيئــات المعنيــة 
بــه. كمــا يتضمــن خلاصــات بشــأن تطبيــق القانــون رقــم 31.13، وتوصيــات ومقترحــات تتوخــى معالجــة 
الصعوبــات، وســد الثغــرات، وتجــاوز الإكراهــات، والإعمــال الســليم والكامــل لمبــدأ الحــق فــي الحصــول 

على المعلومات.  
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بنــاء علــى المــادة 22 مــن القانــون رقــم 31.13 تقــدم لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
تقريرهــا  الأول حــول حصيلــة أنشــطتها فــي مجــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، وتقييمهــا 
ــن مــارس 2019 ومــارس  ــدة مــا بي ــرة الممت ــك برســم الفت ــدأ بالمغــرب، وذل ــة إعمــال هــذا المب لحصيل

 .2024
يصــدر هــذا التقريــر بعــد  دخــول القانــون رقــم 31.13 حيــز التنفيــذ بجميــع مقتضياتــه، أي بعــد اســتنفاذ 
الأجــل الــذي كان ممنوحــا للمؤسســات والهيئــات المعنيــة بــه مــن أجــل تنفيــذ التدابيــر المنصــوص عليهــا 

في المواد من 10 إلى 13 منه، وتتعلق هذه التدابير أساسا ب:
النشر الاستباقي؛1.
تدبير المعلومات وتحيينها وترتيبها وحفظها؛2.
تعيين الأشخاص المكلفين بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات؛3.
تحديد كيفية أداء الأشخاص المكلفين لمهامهم بواسطة مناشير.4.

وتتميــز الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، باعتبارهــا مرحلــة تأسيســية، بالانشــغال بوضــع اللبنــات العمليــة 
لممارســة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بالمغــرب مــع العلــم أنهــا تزامنــت مــع جائحــة كوفيــد 19 
وتداعياتهــا التــي ضاعفــت مــن إقبــال المواطنــات والمواطنيــن علــى اســتقصاء المعلومــات (خاصــة 

الصحية والإدارية) ومن الحاجة إلى تداولها. 
يتنــاول هــذا التقريــر مــدى إعمــال القانــون رقــم 31.13، مــن لــدن الهيئــات والمؤسســات المعنيــة 

بمقتضياته، وهي: 
مجلس النواب؛•
مجلس المستشارين؛•
الإدارات العمومية؛•
المحاكم؛•
الجماعات الترابية؛•
المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛•
كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛•
المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.•

يتطــرق التقريــر أيضــا إلــى حصيلــة عمــل "لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات"، منــذ تنصيبهــا 
فــي 13 مــارس ســنة 2019، ضمــن المجــالات التــي أناطهــا بهــا القانــون رقــم 31.13، مــع تقديــم 

خلاصات وتوصيات تهدف إلى ضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب.
علــى  الحصــول  فــي  للحــق  المرجعــي  الإطــار  بالخصــوص  تتنــاول  محــاور  عــدة  علــى  التقريــر  يتــوزع 
المعلومــات علــى المســتويين الدولــي والوطنــي. ويتوقــف عنــد أهــم الأشــواط التــي قطعهــا إعــداد 
القانــون رقــم 31.13 منــذ أن كان مشــروعا إلــى غايــة إقــراره ونشــره والشــروع فــي تنفيــذه. كمــا 
يســتعرض الإجــراءات والتدابيــر المتخــذة فــي مجــال إنفــاذ هــذا القانــون والآليــات التــي مــن شــأنها 

ضمان حسن ممارسة هذا الحق والمساهمة في التحسيس والتوعية بأهميته.
لقــد تمكنــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، خلال الفتــرة التــي يشــملها التقريــر، مــن 
مراكمــة حصيلــة إيجابيــة، ترجمــت فــي العديــد مــن المبــادرات الراميــة إلــى جعــل الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات شــأنا عموميــا، مــع الإشــارة إلــى أن تجربــة اللجنــة تعــد تجربــة فتيــة وغيــر مســبوقة وطنيــا 

في مجال إعمال هذا الحق. 
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وهــذا مــا يضــع علــى كاهلهــا مواصلــة العمــل ليــس فقــط علــى مســتوى التنزيــل الفعلــي والعملــي 
لهــذا الحــق، تبعــا لمــا ينــاط بهــا مــن مهــام وفــق مقتضيــات القانــون رقــم 31.13، ولكــن أيضــا الانخــراط 
ــدأ الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن خلال الســهر علــى  الفعلــي والمباشــر فــي ترســيخ مب
ضمــان حســن ممارســته، وتقديــم الاستشــارة والخبــرة للمؤسســات والهيئــات المعنيــة حــول آليــات 

تطبيق أحكام هذا القانون.

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/033/10/PDF/NR003310.pdf?OpenElement
اعتمدتــه الجمعيــة العامــة لهيئــة الأمــم المتحــدة فــي باريــس بتاريــخ 10  دجنبــر 1948 بموجــب القــرار 217 ألــف بوصفــه المعيــار    
https://www.un- :المشــترك الــذي ينبغــي أن تســتهدفه كافــة الشــعوب والأمــم. يمكــن تحميلــه أو الاطلاع عليــه فــي هــذا الموقــع

/.org/ar/universal-declaration-human-rights
 اعتمــد وعــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2200 ألــف (د-21) المــؤرخ فــي 16 دجنبــر 
 A.94.XIV-Vol.1, Part1966. حقــوق الإنســان: مجموعــة صكــوك دوليــة، المجلــد الأول، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 1993، رقــم المبيــع

1، ص 28.

بالمغــرب مرجعيتــه  المعلومــات  الحصــول علــى  بالحــق فــي  المتعلــق   31.13 القانــون رقــم  يســتمد 
بالدرجــة الأولــى مــن المبــادئ والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، كمــا يجــد أساســه فــي الدســتور 
ولاســيما الفصــل 27 منــه الــذي ينــص فــي فقرتــه الأولــى علــى أن: "للمواطنــات والمواطنيــن حــق 
الحصــول علــى المعلومــات، الموجــودة فــي حــوزة الإدارة العموميــة، والمؤسســات المنتخبــة، والهيئــات 
المكلفــة بمهــام المرفــق العــام"، وفــي فقرتــه الثانيــة ينــص علــى أنــه" لا يمكــن تقييــد الحــق فــي 
ــة  ــة أمــن الدول ــة كل مــا يتعلــق بالدفــاع الوطنــي، وحماي المعلومــة إلا بمقتضــى القانــون، بهــدف حماي
الداخلــي والخارجــي، والحيــاة الخاصــة للأفــراد، وكــذا الوقايــة مــن المــس بالحريــات والحقــوق الأساســية 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور، وحمايــة مصــادر المعلومــات والمجــالات التــي يحددهــا القانــون 

بدقة.".
ــداول المعلومــات باعتبارهــا حقــا إنســانيا أساســيا، علــى المســتوى الدولــي،  ــة ت ــراف بحري ويرجــع الاعت
المتحــدة  للأمــم  العامــة  للجمعيــة  الأولــى  الــدورة  مــن  والخمســين  السادســة  العامــة  الجلســة  إلــى 
المنعقــدة بتاريــخ 14 دجنبــر 1946، والتــي تبنــت خلالهــا الجمعيــة العامــة الدعــوة إلــى مؤتمــر عالمــي 

حول حرية تداول المعلومات . 
وقــد تكــرس هــذا الحــق بعــد ذلــك فــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان متمثلــة فــي كل مــن الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، كمــا تعــزز مــن خلال إحــداث ولايــة المقــرر الخــاص 
بحريــة التعبيــر ســنة 1993 مــن قبــل لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، قبــل أن يتوســع نطــاق إعمالــه 

بالتنصيص عليه في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية.
وتنــص المــادة 19 مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948 ، فــي ســياق إقــرار هــذا الحــق 
ــرأي والتعبيــر. ويشــمل  ــة ال ي ــع بحرِّ وتعريفــه وتحديــد نطاقــه وأبعــاده، علــى أن "لــكلِّ شــخص حــقُّ التمتُّ
يهــا ونقلهــا إلــى  يتــه فــي اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، وفــي التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقِّ هــذا الحــقُّ حرِّ

ة وسيلة ودونما اعتبار للحدود". الآخرين، بأيَّ
 كمــا ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة التاســعة عشــر منــه علــى 
أن "لــكل إنســان الحــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة، والحــق فــي حريــة التعبيــر، وذلــك علــى أســاس أن 
يشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس وتلقــي ونقــل المعلومــات والأفــكار مــن جميــع الأنــواع، دونمــا 

اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

المرجعيات الوطنية والدولية للحق في الحصول على المعلومات

1
2

3

1

2
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وفــي نفــس الســياق، تــم إقــرار صكــوك دوليــة أخــرى أضافــت إلــى البعــد الحقوقــي أبعــادا أخــرى تتصــل 
بالشــفافية والنزاهــة والحكامــة الجيــدة فــي مقدمتهــا اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة  
2003  التــي تحــث المــادة 10 منهــا المندرجــة تحــت عنــوان " إبلاغ النــاس " الــدول الأطــراف علــى " ( ...) 

اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات.

عــن كيفيــة إدارتهــا العموميــة واشــتغالها وعمليــات اتخــاذ القــرارات فيهــا ، وعــن القــرارات والصكــوك 
القانونيــة التــي تهــم عامــة النــاس مــع إيلاء المراعــاة الواجبــة لصــون حرمتهــم وبياناتهــم الشــخصية". كمــا 
تنــص المــادة 13 منهــا المدرجــة تحــت عنــوان " مشــاركة المجتمــع" علــى " ضــرورة اتخــاذ تدابيــر مناســبة 
تتوخــى تشــجيع الأفــراد والجماعــات غيــر المنتميــن إلــى القطــاع العــام علــى " المشــاركة النشــطة فــي 
منــع الفســاد ومحاربتــه" و" تعزيــز الشــفافية فــي عمليــة اتخــاذ القــرار وتشــجيع إســهام النــاس فيهــا" 
و" ضمــان تيســير حصــول النــاس فعليــا علــى المعلومــات ". وتؤكــد نفــس المــادة علــى أهميــة " احتــرام 

وتعزيز حماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها..".  

كمــا تزخــر المنظومــة الدوليــة ذات الصلــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، علــى المســتويين 
ــرة لــه، مــن بينهــا علــى ســبيل  ســة لهــذا الحــق والمؤطِّ القــاري والإقليمــي، بالمبــادئ والمعاييــر المكرِّ
المثــال لا الحصــر المــادة 9 مــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب التــي تنــص الفقــرة 
الأولــى منهــا علــى أن " مــن حــق كل فــرد أن يحصــل علــى المعلومــات"، والمــادة 32 مــن الميثــاق 
العربــي لحقــوق الإنســان الصــادر ســنة 2004 التــي تنــص علــى ضمــان " الحــق فــي الإعلام وحريــة الــرأي 
والتعبيــر، وكذلــك الحــق فــي اســتقاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن بــأي وســيلة، 

ودونما اعتبار للحدود الجغرافية".
فهــذه المرجعيــات هــي التــي ســعى المشــرع المغربــي إلــى اســتحضار مجمــل مضامينهــا عنــد صياغــة 
ملاءمــة  علــى  عمــل  كمــا  المعلومــات.  علــى  الحصــول  فــي  بالحــق  المتعلــق   31.13 رقــم  القانــون 
الإجــراءات والتدابيــر المتعلقــة بممارســة هــذا الحــق مــع مختلــف المصــادر المعياريــة الأخــرى ذات الصلــة، 
أجــل  مــن  الشــراكة  مبــادرة  حــول  الاقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  توصيــات  أساســا  ومنهــا 
الحكومةالمنفتحــة، التــي تؤكــد علــى الحاجــة الماســة أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى اعتمــاد اســتراتيجيات 
ومبــادرات لاســتعادة ثقــة المواطنيــن فــي الحكومــات، علمــا أن دول العالــم قــد بــدأت تســجل بشــكل 

متزايد حيوية دور الحكومة المنفتحة كحافز للحكامة الرشيدة والديمقراطية والتنمية الشاملة.
لذلــك، فــإن مختلــف المبــادئ والمعاييــر الدوليــة تجمــع علــى أن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، 
يعتبــر مــن الدعامــات الأساســية للديمقراطيــة، ومــن المؤشــرات المعتمــدة فــي تقييــم ورصــد مســتوى 

الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل الديمقراطية التشاركية.
 

يتــه فــي اعتنــاق الآراء  يــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــقُّ حرِّ ــع بحرِّ "لــكلِّ شــخص حــقُّ التمتُّ
ــة وســيلة  يهــا ونقلهــا إلــى الآخريــن، بأيَّ دون مضايقــة، وفــي التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقِّ

ودونما اعتبار للحدود". 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf 4

صــدر بتاريــخ 30 نونبــر 2007 الظهيــر الشــريف رقــم 58-07-1 المتعلــق بنشــر اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد (ج. ر. بتاريــخ 
17 يناير 2008.)
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إن مــن بيــن المســتجدات الديموقراطيــة والحقوقيــة التــي تضمنهــا دســتور فاتــح يوليــوز 2011، فــضلا 
عمــا جــاء فــي تصديــره مــن تأكيــد علــى الاختيــار الديمقراطــي، وتكريــس احتــرام حقــوق الإنســان، كمــا 
هــي متعــارف عليهــا دوليــا، وتعزيــز الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة فــضلا عــن إقــرار لقواعــد 

الشفافية والنزاهة والديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة ومن تنصيص على سمو الاتفاقيات
علــى  الحصــول  فــي  الحــق  لموضــوع  مســتقل،  فصــل  إفــراد  الوطنيــة،  التشــريعات  علــى  الدوليــة 

المعلومات.

ــة  ــات أخــرى، فردي وتتجلــى أهميــة هــذا الحــق أيضــا فــي كونــه شــرطا أساســياً لممارســة حقــوق وحري
كانــت أو جماعيــة. وبصفــة عامــة، فــإن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات يتيــح إمكانيــة المكاشــفة 
الركائــز  أحــد  يشــكل  الــذي  المســاءلة،  بمبــدأ  الارتبــاط  أشــد  يرتبــط  فإنــه  ثمــة،  ومــن  والمحاســبة، 

الأساسية للنظام الديمقراطي.
 
 السياق الوطني لإقرار الحق في الحصول على المعلومات 

على المستوى الدستوري: 

 تفعــيلا لدســتور 2011، تــم إقــرار العديــد مــن النصــوص التشــريعية تــروم تكريــس، بصفــة مباشــرة أو 
غيــر مباشــرة، المبــادئ التــي يرتكــز عليهــا الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، منهــا علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر، القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة، والقانــون رقــم 88.13 المتعلــق 

بالصحافة والنشر الصادر سنة 2016 (المادة 6 منه). 
تميــزت المرحلــة الســابقة علــى إقــرار قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، ودخولــه حيــز 
التنفيــذ، وتنصيــب لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، بعمــل مكثــف ونشــط مــن لــدن مختلــف 
الفاعليــن والمهتميــن بمجــالات الشــفافية والديموقراطيــة وحقــوق الانســان وحريــة التعبير،حيــت كان 
مــن بيــن خلاصاتــه الرئيســية إعــداد أرضيــة أوليــة مــن قبــل القطــاع الحكومــي المعنــي، التــي تــم وضعهــا 
النــدوات  عنهــا  تمخضــت  التــي  والنتائــج  والأبحــاث،  والدراســات  والتوصيــات،  المقترحــات  علــى  بنــاء 

والملتقيات الجهوية والدولية المنظمة حول الحق في الحصول على المعلومات.
كمــا شــكلت تلــك المرحلــة فرصــة للانفتــاح علــى التجــارب الدوليــة والمقارنــة بخصــوص الحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات، مــن بينهــا المعاييــر المعتمــدة مــن لــدن مختلــف المنظمــات الدوليــة، منهــا 

مثلا برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) 
 
 

على المستوى التشريعي:

6 الفصل 27 المشار إليه أعلاه

الإدارة  حــوزة  الموجــودة فــي  المعلومــات،  علــى  الحصــول  حــق  "للمواطنــات والمواطنيــن 
العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".

لا يمكــن تقييــد الحــق فــي المعلومــة إلا بمقتضــى القانــون، بهــدف حمايــة كل مــا يتعلــق 
بالدفــاع الوطنــي، وحمايــة أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، والحيــاة الخاصــة للأفــراد، وكــذا 
الوقايــة مــن المــس بالحريــات والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور، 

وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة". 

الفصل 27 
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والاتحــاد الأوربــي ومبــادرة الشــراكة مــن أجــل الحكومــة المنفتحة،حيــث كانــت هــذه الأرضيــة الأوليــة 
المعنيــة  الفعاليــات  مــع  واســعة  استشــارات  محــل  المعنــي  الحكومــي  القطــاع  قبــل  مــن  المعــدة 

والمهتمة، فضلا عن إسهامات من خبراء من المغرب ومن البنك الدولي والمملكة المتحدة. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تلــك المرحلــة، التــي اســتغرقت ســنتين (2011 و2012)، قبيــل إعــداد مشــروع 
قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، قــد تزامنــت مــع إطلاق المبــادرة الدوليــة للشــراكة مــن 
الــدول  التــي تلتــزم بهــا  التــي وضعــت مجموعــة مــن الشــروط والمعاييــر  أجــل الحكومــة المنفتحــة 
للانضمــام إلــى هــذه المبــادرة، منهــا علــى الخصــوص التوفــر علــى إطــار تشــريعي حــول الحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات مــع إشــراك عمــوم المواطنــات والمواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
مــن أجــل تمكينهــم مــن التعبيــر عــن وجهــات نظرهــم، وكذلــك تقديــم ملاحظاتهــم واقتراحاتهــم لإغنــاء 

المشروع.
وإثــر ذلــك، جــرى نشــر مســودة مشــروع القانــون 31.13 بالموقــع الإلكترونــي الخــاص بالأمانــة العامــة 
للحكومــة، خلال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 26 مــارس و24 أبريــل 2013 التــي عرفــت نقاشــا عموميــا 

واسعا بمختلف الفاعلين المهتمين بهذا الموضوع.
وتحــت عنــوان" الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات رافعــة للديمقراطيــة التشــاركية"، نظمــت بتاريــخ 
13 يونيــو 2013 نــدوة دوليــة بالربــاط حيــث شــكلت خطــوة هامــة  نحــو تكريــس إقــرار هــذا الحــق، قــدم 

خلالها المشاركون حزمة من الملاحظات والتوصيات (بلغ مجموعها 298). 
وفــي ضــوء ذلــك، ســيتم إعــداد صيغــة جديــدة لمشــروع قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
وعرضهــا فــي فاتــح غشــت 2013 علــى أنظــار المجلــس الحكومــي، حيــث تشــكلت فــي 23 ينايــر2014 
لجنــة برئاســة رئيــس الحكومــة لدراســة الملاحظــات المثــارة بشــأن المشــروع مــن لــدن الــوزراء، تفرعــت 

عنها لجنة تقنية، قبل أن يصادق المجلس الحكومي على المشروع في31 يوليوز 2014.
 

ــة بمجلســي البرلمــان ونوعيتهــا  ــن كان ارتفــاع عــدد التعــديلات التــي تقدمــت بهــا الفــرق البرلماني ولئ
 ،31.13 رقــم  القانــون  مشــروع  جوانــب  لمختلــف  المشــرع  يوليــه  الــذي  الاهتمــام  حجــم  يعكــس 
فالملاحــظ أن هــذه الفــرق  البرلمانيــة اهتــدت إلــى اعتمــاد مســطرة توافقيــة داخــل لجنتــي العــدل 
والتشــريع وحقــوق الانســان بــكل مــن مجلســي النــواب والمستشــارين كل علــى حــدة قبلــت بموجبهــا 
بمجلــس  تعــديلات  النــواب و8  بمجلــس  تعــديلا   36 بيــن  تعــديلا موزعــة   46 مــا مجموعــه  الحكومــة 

المستشارين.

(النــواب  البرلمــان  مجلســي  لــدن  مــن  كبيــر  باهتمــام   31.13 رقــم  القانــون  مشــروع  حظــي  لقــد 
 ،(2022-2016) والعاشــرة   (2016-2011) التاســعة  التشــريعيتين  الولايتيــن  فــي  والمستشــارين) 
ترجمتــه التعــديلات المقدمــة مــن قبــل مختلــف الفــرق البرلمانيــة والتــي بلغــت مــا مجموعــه 157 تعــديلا، 

منها 91 تعديلا بمجلس النواب، و67 تعديلا بمجلس المستشارين.
وقد توزعت تعديلات الفرق البرلمانية بمجلس النواب على الشكل التالي:

34 تعديلا لفرق الأغلبية؛•
57 تعديلا لفرق المعارضة.•

أما تعديلات الفرق البرلمانية لمجلس المستشارين فتوزعت كما يلي:
18 تعديلا لفرق الأغلبية؛•
18 تعديلا لفرق المعارضة؛•
31 تعديلا للمجموعات النقابية (أرباب عمل وأجراء).•

مرحلة المناقشة البرلمانية:
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وفيما يلي مختلف المراحل التي قطعها مشروع القانون في مساره التشريعي:
31 يوليوز 2014: مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون؛•
8 يونيو 2015: إيداع مشروع القانون لدى مجلس النواب؛•
29 دجنبــر 2015: تقديــم مشــروع القانــون أمــام لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان بمجلــس •

النواب؛
12 يوليوز 2016: تصويت اللجنة على مشروع القانون؛•
20 يوليــوز 2016: مصادقــة مجلــس النــواب علــى مشــروع القانــون فــي جلســة عموميــة وإحالتــه •

على مجلس المستشارين؛
26 يوليــوز 2016: عــرض مشــروع القانــون أمــام لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان بمجلــس •

المستشارين؛
2 يناير 2018: تصويت اللجنة على مشروع القانون؛•
9 ينايــر 2018: مصادقــة مجلــس المستشــارين علــى مشــروع القانــون فــي جلســة عامــة مــع إحالتــه •

على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية؛
30 ينايــر 2018: عــرض مشــروع القانــون أمــام لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان بمجلــس •

النواب في إطار قراءة ثانية والتصويت عليه في نفس اليوم؛
6 فبرايــر 2018: مصادقــة مجلــس النــواب فــي إطــار قــراءة ثانيــة علــى مشــروع القانــون فــي •

جلسة عامة؛
12 مــارس 2018: نشــر القانــون رقــم 31.13 فــي الجريــدة الرســمية عــدد 6655 فــي صيغتــه •

العربية، ثم نشرت صيغته الفرنسية في العدد 6670 الصادر بتاريخ 3 ماي 2018.
 

يتضمــن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 30 مــادة موزعــة علــى 
سبعة أبواب هي:

أحكام عامة؛•
الاستثناءات الواردة على ممارسة هذا الحق؛•
تدابير النشر الاستباقي؛•
إجراءات الحصول على المعلومات؛•
لجنة الحق في الحصول على المعلومات؛•
العقوبات؛•
أحكام ختامية•

 مــن خلال هــذه الأبــواب، يتنــاول القانــون مختلــف الجوانــب ذات الصلــة بممارســة هــذا الحــق بمــا فيهــا 
نطــاق تطبيقــه ومجالاتــه والاســتثناءات الــواردة عليــه وشــروط وكيفيــات ممارســته وطــرق الطعــن، 

فضلا عن تحديد طبيعة المعلومات والهيئات والمؤسسات المعنية به. 
 

مضامين القانون رقم  31.13: 

31.13، يقصــد بالمعلومــات، المعطيــات  القانــون رقــم  2 مــن  المــادة  حســب الفقــرة الأولــى مــن 
والإحصائيــات المعبــر عنهــا فــي شــكل أرقــام أو أحــرف أو رســوم أو صــور أو تســجيل ســمعي بصــري أو 
أي شــكل آخــر، والمضمنــة فــي وثائــق ومســتندات وتقاريــر ودراســات وقــرارات ودوريــات ومناشــير 
التــي تنتجهــا أو تتوصــل بهــا  العــام،  البيانــات وغيرهــا مــن الوثائــق ذات الطابــع  ومذكــرات وقواعــد 
المؤسســات أو الهيئــات المعنيــة فــي إطــار مهــام المرفــق العــام، كيفمــا كانــت الدعامــة الموجــودة 

فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها. 

ماهية المعلومات
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وحســب الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة، فــإن المؤسســات والهيئــات المعنيــة بالقانــون المتعلــق 
بالحق في الحصول على المعلومات هي:

مجلس النواب؛1.

مجلس المستشارين؛2.

الإدارات العمومية؛3.

المحاكم؛4.

الجماعات الترابية؛5.

المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛6.

كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛7.

المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور. 8.

المؤسسات والهيئات المعنية

علــى  الحصــول  فــي  الحــق  والمواطنيــن  للمواطنــات   31.13 رقــم  القانــون  مــن   3 المــادة  تخــول 
المعلومــات. وتخــول المــادة 4 هــذا الحــق لــكل شــخص أجنبــي مقيــم بالمغــرب بصفــة قانونيــة تطبيقــا 
لأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة التــي صادقــت عليهــا المملكــة المغربيــة أو انضمــت إليهــا، 

وطبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

الأشخاص المعنيون بممارسة الحق في الحصول على المعلومات

تضمــن المــادة 5 مــن القانــون المذكــور مبــدأ مجانيــة الحصــول علــى المعلومــات، وتســتثني مــن هــذا 
المبــدأ الخدمــات المــؤدى عنهــا طبقــا للنصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، وتضيــف أن طالــب 
ــه، التكاليــف التــي يســتلزمها، عنــد الاقتضــاء، نســخ أو  الحصــول علــى المعلومــات يتحمــل علــى نفقت

معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.

مبدأ المجانية

تتيــح المــادة 6 مــن القانــون المذكــور إمكانيــة اســتعمال المعلومــات التــي تــم نشــرها أو وضعهــا رهــن 
إعــادة  أو  المعنيــة  الهيئــات  أو  المؤسســات  لــدن  مــن  لطالبيهــا  تســليمها  تــم  أو  العمــوم  إشــارة 

استعمالها، غير أنها تشترط:
أن يتم ذلك لأغراض مشروعة؛•
وألا يتم تحريف مضمونها؛•
وأن تتم الإشارة وجوبا إلى مصدرها وتاريخ إصدارها؛•
وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير .•

استعمال المعلومات أو إعادة استعمالها

 كل تحريــف لمضمــون المعلومــات المحصــل عليهــا نتــج عنــه ضــرر للمؤسســة أو الهيئــة المعنيــة، أو أدى اســتعمالها أو إعــادة اســتعمالها 
إلــى الإســاءة أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة، أو المســاس بــأي حــق مــن حقــوق الأغيــار يعــرض، حســب المــادة 29، الحاصــل علــى 

المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.

7
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تــرد علــى ممارســة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات اســتثناءات نصــت عليهــا المــادة 7 مــن القانــون 
المذكــور وتشــمل: "كل المعلومــات المتعلقــة بالدفــاع الوطنــي وبأمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي، 
وتلــك المتعلقــة بالحيــاة الخاصــة للأفــراد أو التــي تكتســي طابــع معطيــات شــخصية، والمعلومــات التــي 
مــن شــأن الكشــف عنهــا المــس بالحريــات والحقــوق الأساســية المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، وحمايــة 

مصادر المعلومات.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي:

العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛1.

السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛2.

حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛3.

حقــوق ومصالــح الضحايــا والشــهود والخبــراء والمبلغيــن، فيمــا يخــص جرائــم الرشــوة والاخــتلاس 4.
واســتغلال النفــوذ وغيرهــا، المشــمولة بالقانــون رقــم 37.10 القاضــي بتغييــر وتتميــم القانــون 

رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تســتثنى أيضــا مــن الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات تلــك المشــمولة بطابــع الســرية بمقتضــى 
النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي:

    أ- سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛
    ب- سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛

   ج- ســير المســاطر القضائيــة والمســاطر التمهيديــة المتعلقــة بهــا، مــا لــم تــأذن بذلــك الســلطات 
القضائية المختصة؛

   د- مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.

 وتضيــف المــادة 8 مــن القانــون المذكــور أنــه إذا تبيــن أن جــزءا مــن المعلومــات المطلوبــة ينــدرج ضمــن 
نطــاق الاســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 7، يحــذف منهــا هــذا الجــزء ويســلم الباقــي مــن 

المعلومات إلى طالبها.
وإذا تعلــق الطلــب بمعلومــات قدمهــا الغيــر إلــى مؤسســة أو هيئــة معنيــة علــى أســاس الحفــاظ علــى 
ســريتها، فإنــه يتعيــن علــى هــذه المؤسســة أو الهيئــة، حســب المــادة 9، قبــل تســليم المعلومــات 
المطلوبــة، أن تعمــل علــى الحصــول علــى موافقــة الغيــر بشــأن تســليم تلــك المعلومــات. وفــي حالــة 
علــى  عدمــه  مــن  الكشــف  شــأن  فــي  المعنيــة  الهيئــة  أو  المؤسســة  تقــرر  للغيــر  الســلبي  الــرد 

المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار المبررات التي قدمها لها هذا الغير.

نطاق الاستثناءات

حــدود  فــي  واحــدة  كل  المعنيــة،  والهيئــات  المؤسســات  علــى  يجــب  أنــه  علــى   10 المــادة  تنــص 
اختصاصاتهــا، أن تقــوم، فــي حــدود الإمــكان، بنشــر الحــد الأقصــى مــن المعلومــات التــي فــي حوزتهــا 
والتــي لا تنــدرج ضمــن الاســتثناءات الــواردة فــي القانــون رقــم 31.13، بواســطة جميــع وســائل النشــر 

المتاحة خاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية. 

تدابير النشر الاستباقي
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وفيما يلي مختلف المراحل التي قطعها مشروع القانون في مساره التشريعي:
31 يوليوز 2014: مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون؛•
8 يونيو 2015: إيداع مشروع القانون لدى مجلس النواب؛•
29 دجنبــر 2015: تقديــم مشــروع القانــون أمــام لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان بمجلــس •

النواب؛
12 يوليوز 2016: تصويت اللجنة على مشروع القانون؛•
20 يوليــوز 2016: مصادقــة مجلــس النــواب علــى مشــروع القانــون فــي جلســة عموميــة وإحالتــه •

على مجلس المستشارين؛
26 يوليــوز 2016: عــرض مشــروع القانــون أمــام لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان بمجلــس •

المستشارين؛
2 يناير 2018: تصويت اللجنة على مشروع القانون؛•
9 ينايــر 2018: مصادقــة مجلــس المستشــارين علــى مشــروع القانــون فــي جلســة عامــة مــع إحالتــه •

على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية؛
30 ينايــر 2018: عــرض مشــروع القانــون أمــام لجنــة العــدل والتشــريع وحقــوق الإنســان بمجلــس •

النواب في إطار قراءة ثانية والتصويت عليه في نفس اليوم؛
6 فبرايــر 2018: مصادقــة مجلــس النــواب فــي إطــار قــراءة ثانيــة علــى مشــروع القانــون فــي •

جلسة عامة؛
12 مــارس 2018: نشــر القانــون رقــم 31.13 فــي الجريــدة الرســمية عــدد 6655 فــي صيغتــه •

العربية، ثم نشرت صيغته الفرنسية في العدد 6670 الصادر بتاريخ 3 ماي 2018.
 

يتضمــن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 30 مــادة موزعــة علــى 
سبعة أبواب هي:

أحكام عامة؛•
الاستثناءات الواردة على ممارسة هذا الحق؛•
تدابير النشر الاستباقي؛•
إجراءات الحصول على المعلومات؛•
لجنة الحق في الحصول على المعلومات؛•
العقوبات؛•

ــة بممارســة هــذا  ــب ذات الصل ــون مختلــف الجوان ــاول القان ــواب، يتن أحــكام ختامية.مــن خلال هــذه الأب
الحــق بمــا فيهــا نطــاق تطبيقــه ومجالاتــه والاســتثناءات الــواردة عليــه وشــروط وكيفيــات ممارســته 

وطرق الطعن، فضلا عن تحديد طبيعة المعلومات والهيئات والمؤسسات المعنية به. 

مضامين القانون رقم 31.13

31.13، يقصــد بالمعلومــات، المعطيــات  القانــون رقــم  2 مــن  المــادة  حســب الفقــرة الأولــى مــن 
والإحصائيــات المعبــر عنهــا فــي شــكل أرقــام أو أحــرف أو رســوم أو صــور أو تســجيل ســمعي بصــري أو 
أي شــكل آخــر، والمضمنــة فــي وثائــق ومســتندات وتقاريــر ودراســات وقــرارات ودوريــات ومناشــير 
التــي تنتجهــا أو تتوصــل بهــا  العــام،  البيانــات وغيرهــا مــن الوثائــق ذات الطابــع  ومذكــرات وقواعــد 
المؤسســات أو الهيئــات المعنيــة فــي إطــار مهــام المرفــق العــام، كيفمــا كانــت الدعامــة الموجــودة 

فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها. 
 
 

ماهية المعلومات
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وتُشمل بتدابير النشر الاستباقي على وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بما يلي:
الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها؛-
النصوص التشريعية والتنظيمية؛-
مشاريع القوانين؛-
مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛-
مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛-
الجماعــات - المتعلقــة بتســيير هــذه  المحاســبية والماليــة  الترابيــة والقوائــم  الجماعــات  ميزانيــات 

وبوضعيتها المالية؛
مهــام المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة وهياكلهــا الإداريــة، والمعلومــات الضروريــة مــن أجــل الاتصــال -

بها؛
التــي يســتخدمها موظفــو المؤسســة أو الهيئــة أو - الأنظمــة والمســاطر والدوريــات والدلائــل 

مستخدموها في أداء مهامهم؛
الوثائــق - قوائــم  فيهــا  بمــا  للمرتفقيــن،  الهيئــة  أو  المؤسســة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  قائمــة 

والبيانــات والمعلومــات المطلوبــة بقصــد الحصــول علــى خدمــة أو وثيقــة أو بطاقــة إداريــة رســمية 
والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها؛

حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق التظلم المتاحة له؛-
شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛-
النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية؛-
البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها؛-
برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها؛-
ولائحــة - العليــا  والمناصــب  المســؤولية  مناصــب  لشــغل  الترشــيح  بــاب  بفتــح  الخاصــة  الإعلانــات 

المترشحين المقبولين للتباري بشأنها ونتائجها؛
التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛ -
الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛-
المعلومات المتعلقة بالشركات لاسيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي؛-
المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.-

يحــدد البــاب الســادس مــن القانــون العقوبــات التــي قــد يتعــرض لهــا الشــخص المكلــف فــي حالــة امتناعــه عــن تقديــم المعلومــات 
المطلوبــة فــي نطــاق القانــون رقــم 31.13 ، إلا إذا ثبــت حســن نيتــه (المــادة 27). ويعتبــر الشــخص المكلــف وفــق المــادة 28 مرتكبــا 
لجريمــة إفشــاء الســر المهنــي كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي الفصــل 446 مــن القانــون الجنائــي، إذا خالــف أحــكام المــادة 7 المتعلقــة 

8

يتعيــن علــى كل مؤسســة أو هيئــة معنيــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، حســب المــادة 11 
ــر تتوخــى تيســير ممارســة هــذا الحــق. وتتمثــل  ــون رقــم 31.13، اتخــاذ مجموعــة مــن التدابي مــن القان

هذه التدابير فيما يلي:
التدابيــر المتصلــة بتدبيــر المعلومــات التــي فــي حوزتهــا وتحيينهــا وترتيبهــا وحفظهــا وفــق المعاييــر 

المعتمدة في هذا المجال، بكيفية تسهل عملية تقديمها لطالبها؛
ــات الحصــول علــى المعلومــات  تعييــن شــخص أو أشــخاص مكلفيــن، يعهــد إليهــم بمهمــة تلقــي طلب
ودراســتها وتقديــم المعلومــات المطلوبــة، وكذلــك تقديــم المســاعدة اللازمــة، عنــد الاقتضــاء، لطالــب 

المعلومات في إعداد طلبه؛
ــه مــن  وضــع قاعــدة المعلومــات الموجــودة فــي حوزتهــا رهــن إشــارة كل شــخص مكلــف قصــد تمكين
القيــام بمهامــه، علمــا أن هــذا الشــخص معفــى مــن واجــب كتمــان الســر المهنــي المنصــوص عليــه فــي 
ــون المذكــور مــع مراعــاة  ــه بموجــب القان ــه العمــل فــي حــدود المهــام المســندة إلي التشــريع الجــاري ب

مقتضيات المادة 7 منه التي تنص على الاستثناءات الواردة على هذا الحق ؛

تدبير المعلومات 
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تحديــد كيفيــة أداء الشــخص المكلــف أو الأشــخاص المكلفيــن لمهامهــم، بواســطة مناشــير داخليــة 
وإصــدار التوجيهــات اللازمــة مــن أجــل التقيــد بتطبيــق مقتضيــات القانــون المذكــور فيمــا يخــص تيســير 

الحصول على المعلومات لطالبيها.
 

تحدد المادة 14 من القانون رقم 31.13 إجراءات الحصول على المعلومات فيما يلي:
تقديــم المعنــي بالأمــر لطلــب يعبئــه وفــق نمــوذج تعــده لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات. 
ويتضمــن هــذا الطلــب، الاســم الشــخصي والعائلــي لصاحــب الطلــب وعنوانــه الشــخصي ورقــم بطاقــة 
تعريفــه الوطنيــة. وبالنســبة للأجانــب رقــم الوثيقــة التــي تثبــت الإقامــة بصفــة قانونيــة فــوق التــراب 
الوطنــي طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل، وعنــد الاقتضــاء، عنــوان بريــده الإلكترونــي، والمعلومــات 
التــي يرغــب فــي الحصــول عليهــا. ويوجــه الطلــب إلــى رئيــس المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة عــن طريــق 

الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
ويكون الحصول على المعلومات حسب المادة 15 من القانون رقم 31.13:

بــالاطلاع المباشــر علــى هــذه المعلومــات بمقــر المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة خلال أوقــات العمــل 
الرسمية؛

عــن طريــق البريــد الإلكترونــي عندمــا يكــون المســتند أو الوثيقــة المتضمنــة للمعلومــات المطلوبــة 
متاحين على حامل إلكتروني؛

على أي حامل آخر متوفر لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية.
الــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــات مــن لــدن المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة: يكــون وجوبــا داخــل 

أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. 
ويمكــن تمديــد هــذا الأجــل لمــدة مماثلــة، إذا لــم تتمكــن المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة مــن الاســتجابة 
بشــكل كامــل أو جزئــي لطلــب المعنــي بالأمــر خلال الأجــل المذكــور، أو كان الطلــب يتعلــق بعــدد كبيــر 
مــن المعلومــات، أو إذا تعــذر توفيــر المعلومــات خلال الأجــل الســالف الذكــر، أو كان تقديمهــا يحتــاج إلــى 
استشــارة الغيــر قبــل تســليمها. ويتعيــن علــى المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة إشــعار المعنــي بالأمــر 

مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد مبررات التمديد.
الــرد علــى الطلــب يكــون داخــل أجــل ثلاثــة (3) أيــام، مــع إمكانيــة التمديــد لثلاثــة أيــام وفــق نفــس 

الشروط أعلاه، في الحالات المستعجلة، التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية:
حياة الأشخاص؛•
سلامة الأشخاص؛•
حرية الأشخاص.•
وجــوب تعليــل الــرد القاضــي برفــض تقديــم المعلومــات المطلوبــة كتابــة، كاملا أو جزئيــا، ولاســيما •

فــي حــالات عــدم توفــر المعلومــات المطلوبــة، أو إذا تعلــق الطلــب بالاســتثناءات المنصــوص عليهــا 
في المادة 7 من القانون رقم 31.13. وينبغي أن يتضمن الرد في هذه الحالة:

الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة؛•
إذا ما كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم؛•
المرجع والمكان الذي يمكن لطالب المعلومات الحصول عليها فيه؛•
 والحالــة التــي يكــون فيهــا طلــب الحصــول علــى المعلومــات مقدمــا أكثــر مــن مــرة واحــدة، خلال •

نفــس الســنة، مــن قبــل نفــس الطالــب، أو متعلقــا بالحصــول علــى معلومــات ســبق تقديمهــا لــه، أو 
غيــر واضــح؛ أو إذا كانــت المعلومــات المطلوبــة لا تــزال فــي طــور التحضيــر أو الإعــداد؛ أو إذا كانــت 
ــن  ــدى مؤسســة «أرشــيف المغــرب»، علــى أســاس وجــوب تضمُّ ــة مودعــة ل المعلومــات المطلوب

الرد الإشارة إلى حق المعني بالأمر في تقديم شكاية بشأن رفض طلب المعلومات.

مسطرة الحصول على المعلومات
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ويحــق لطالــب المعلومــات عنــد عــدم الــرد علــى طلبــه أو عــدم الاســتجابة لــه، تقديــم شــكاية إلــى رئيــس 
المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة فــي غضــون عشــرين (20) يــوم عمــل مــن تاريــخ انقضــاء الأجــل القانونــي 
المخصــص للــرد علــى طلبــه، أو مــن تاريــخ التوصــل بالــرد، وذلــك حســب منطــوق المــادة 19 التــي تنــص 
كذلــك علــى أنــه يتعيــن علــى رئيــس المؤسســة أو الهيئــة المذكــورة دراســة الشــكاية وإخبــار المعنــي 

بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.
كمــا يحــق لطالــب المعلومــات تقديــم شــكاية إلــى لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، داخــل 
أجــل لا يتعــدى ثلاثيــن (30) يومــا المواليــة لانصــرام الأجــل القانونــي المخصــص للــرد علــى الشــكاية 
الموجهــة إلــى رئيــس المؤسســة أو الهيئــة، أو مــن تاريــخ التوصــل بالــرد علــى هــذه الشــكاية. ويتعيــن 
علــى هــذه اللجنــة دراســة الشــكاية وإخبــار المعنــي بالأمــر بمآلهــا داخــل أجــل ثلاثيــن (30) يومــا مــن تاريــخ 
ــل إشــعار  ــد الإلكترونــي مقاب ــد المضمــون أو البري ــر البري ــه الشــكاية عب التوصــل بهــا حيــث يمكــن توجي

بالتوصل وفق المادة 20.
كمــا يحــق لطالــب المعلومــات الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة المختصــة فــي قــرار رئيــس المؤسســة أو 
الهيئــة المعنيــة المشــار إليهــا فــي المــادة 19 مــن القانــون رقــم 31.13، داخــل أجــل ســتين (60) يومــا 
مــن تاريــخ التوصــل بجــواب لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، بشــأن شــكايته أو مــن تاريــخ 

انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية (المادة 21).

وتســهم، فــي جميــع الأحــوال، المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة فــي الحفــاظ علــى الوثائــق والمســتندات 
التشــريعية  للنصــوص  طبقــا  وذلــك  للتلــف،  تعريضهــا  وعــدم  المطلوبــة  للمعلومــات  المتضمنــة 

والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

تنــص المــادة 22 مــن القانــون رقــم 31.13 علــى أن تحــدث، لــدى رئيــس الحكومــة، لجنــة الحــق فــي 
الحصول على المعلومات. 

 

لجنة الحق في الحصول على المعلومات

يرأس اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتتألف من:
ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛ •
عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛•
عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛ •
ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛•
ممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب»؛ •
ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ •
ممثل عن الوسيط؛ •
ممثــل عــن إحــدى الجمعيــات العاملــة فــي مجــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، يعينــه رئيــس •

الحكومة.
كمــا يمكــن لرئيــس اللجنــة أن يدعــو، علــى ســبيل الاستشــارة، كل شــخص أو هيئــة أو ممثــل إدارة 

لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.
وتحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تركيبة اللجنة
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تتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات الاختصاصات والمهام التالية:
السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛•
تقديــم الاستشــارة والخبــرة للمؤسســات أو الهيئــات المعنيــة حــول آليــات تطبيــق أحــكام هــذا •

القانون؛
النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزة المؤسسات أو الهيئات المعنية؛•
ــام بــكل مــا يلــزم للبــت • تلقــي الشــكايات المقدمــة مــن طالبــي الحصــول علــى المعلومــات والقي

فيها، بما في ذلك البحث والتحري، وإصدار توصيات بشأنها؛
التحســيس بأهميــة توفيــر المعلومــات وتســهيل الحصــول عليهــا بكافــة الطــرق والوســائل المتاحــة، •

ولاسيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات أو الهيئات المعنية؛
إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات؛•
ــة الجــاري بهــا • ــراح إلــى الحكومــة مــن أجــل ملاءمــة النصــوص التشــريعية والتنظيمي تقديــم كل اقت

العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات؛
إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛•
إعــداد تقريــر ســنوي حــول حصيلــة أنشــطة اللجنــة فــي مجــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، •

يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة.

اختصاصات اللجنة ومهامها 



حصيلة أنشطة لجنة الحق 
في الحصول على المعلومات

الأول الفصل 
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عقــدت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بعــد تنصيبهــا مــن لــدن رئيــس الحكومــة بتاريــخ 13 
مــارس 2019 اجتماعــات متواصلــة، خصصتهــا لوضــع هياكلهــا وتنظيــم عملهــا وإعــداد برامجهــا. كمــا 

عملت على إنجاز المهام الموكولة إليها بمقتضى المادة 22 من القانون رقم 31.13.
ويتضمن هذا التقرير ثلاث محاور تتمثل في الشكل التالي: 

المحور الأول: التنظيم الداخلي للجنة وتحديد برامج اشتغالها؛
المحور الثاني: حصيلة أشغال اللجنة في إطار ضمان ممارسة هذا الحق؛

 المحور الثالث: معالجة الشكايات.

المحور الأول: التنظيم الداخلي للجنة وتحديد برامج اشتغالها 

تنــص المــادة 26 مــن القانــون رقــم 31.13 علــى أنــه: "تحــد قواعــد ســير عمــل اللجنــة بموجــب نظــام داخلــي يعــده رئيســها ويعرضــه 
علــى اللجنــة للمصادقــة عليــه قبــل دخولــه حيــز التنفيــذ، وينشــر بالجريــدة الرســمية". وبالفعــل فقــد تــم نشــر النظــام الداخلــي 

المصادق عليه من قبل اللجنة في العدد 7340 من   الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2024.
تنــص المــادة 14 مــن القانــون رقــم 13-31 علــى أن الطلــي يقــدم وفــق النمــوذج الــذي تعــده اللجنــة والــذي يتضمــن: «الاســم 
الشــخصي والعائلــي لصاحــب الطلــب وعنوانــه الشــخصي ورقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة، أو بالنســبة للأجانــب رقــم الوثيقــة التــي 
تثيــت الإقامــة بصفــة قانونيــة فــوق التــراب الوطنــي طبقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل، وعنــد الاقتضــاء، عنــوان بريــده الإلكترونــي، 

والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها. "(أنظر الملاحق رقم...).
 تم تقديمه خلال التظاهرة التي تم تنظيمها لهذا الغرض يوم 12 يوليوز 2019 بمدينة زاكورة

تجلــت هــذه المواكبــة بصفــة أساســية فــي إعــداد دعامــة للتكويــن خاصــة بممارســة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات تتضمــن 
مــدخلا عامــا لهــذا الحــق، وكيفيــة تدبيــره، وإجــراءات الحصــول علــى المعلومــات، ومهــام الشــخص المكلــف بتدبيــر طلبــات الحصــول 

على المعلومات وإشكالياته، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، ...

9
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بعــد تنصيبهــا فــي مــارس 2019 مــن لــدن الســيد رئيــس الحكومــة، شــرعت لجنــة الحــق فــي الحصــول 
علــى المعلومــات فــي مباشــرة مهامهــا عبــر وضــع تصــور لعملهــا ورســم الخطــوط العامــة لهيكلتهــا 

وبرامجها بما ينسجم وطبيعة المهام المنوطة بها. 

في هذا الإطار، قامت اللجنة على وجه الخصوص ب:  
وضع نظام داخلي  يتناول على الخصوص:1.
تنظيم عمل اللجنة واجتماعاتها؛ •
مسطرة تلقي الشكايات ومعالجتها؛ •
تنظيم إدارة اللجنة.•

2.  اعتماد آليات داخلية تنظيمية تغطي مجالات اختصاصات اللجنة: 
3.  وضع نموذج الطلب  باللغات العربية  والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية (أنظر الملحق رقم 2)؛

4.  مواكبــة الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات ومعالجتهــا فــي آدائهــم 
لمهامهم :

فــي هــذا الصــدد، قامــت اللجنــة بإعــداد دعامــة للتكويــن خاصــة بممارســة الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات تســتعرض مــن خلالهــا مضاميــن القانــون رقــم 31.13 بطريقــة تيســر اســتعمالها خاصــة مــن 
الدعامــة  تتنــاول هــذه  بحيــث  المعلومــات ومعالجتهــا.  بتلقــي طلبــات  المكلفيــن  طــرف الأشــخاص 

مجموعة من المحاور:

12

11 10
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الخصوصيــة الأهميــة • (المفهــوم والنطــاق،  المعلومــات  الحصــول علــى  للحــق فــي  عــام  مدخــل 
الأبعاد، المرجعيات الدولية والوطنية، تحديد ماهية المعلومات حسب القانون رقم 13-31)؛

تدبيــر الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن قبــل المؤسســات والهيئــات المعنيــة (جــدول - •
التصنيف، النشر الاستباقي،...)؛

إجــراءات الحصــول علــى المعلومــات (نمــوذج الطلــب، طــرق توجيــه الطلــب، تدبيــر طلبــات الحصــول •
على المعلومات، تدبير الشكايات،...)؛

مهام الشخص المكلف بتدبير طلبات الحصول على المعلومات ومسؤولياته؛•
لجنة الحق في الحصول على المعلومات (تركيبة اللجنة، اختصاصات اللجنة،...)؛•
طالب المعلومات.•

المحور الثاني: حصيلة أشغال اللجنة في إطار ضمان حسن ممارسة
 الحق في الحصول على المعلومات 

يتضمــن هــذا المحــور مجمــل الأشــغال والأنشــطة التــي قامــت بهــا اللجنــة خلال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 
مــارس 2019 مــارس 2024 ، وذلــك بنــاء علــى الاختصاصــات المخولــة لهــا بموجــب المــادة 22 مــن 
القانــون 31.13، والمتمثلــة أساســا فــي تقديــم الاستشــارة والخبــرة والمواكبــة والتحســيس والتكويــن 

واللقاءات العلمية والتعاون والشراكات وإبداء الرأي.

على مستوى تقديم الاستشارة والخبرة، قدمت اللجنة استشارتين:
الاستشــارة الأولــى، جــاءت جوابــا علــى كتــاب رئيــس الحكومــة بشــأن خلاف قائــم بيــن المرصــد -

الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ومجموعة العمران؛
الاستشــارة الثانيــة، تمحــورت هــذه الأخيــرة حــول ملاحظــات اللجنــة بشــأن دعامــة التكويــن والدليــل -

المعديــن مــن لــدن المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة والمرصوديــن لتكويــن الأشــخاص المكلفيــن 
بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها. 

تقديم الاستشارة والخبرة 

توصلــت اللجنــة خلال ســنتها الأولــى، بطلــب مــن رئيــس الحكومــة يتعلــق بإبــداء الــرأي فــي الــخلاف 
العــام ومجموعــة العمــران "شــركة  القائــم بيــن المرصــد الوطنــي لمحاربــة الرشــوة وحمايــة المــال 

العمران الجنوب" . 
انصب موضوع استطلاع رأي اللجنة على ثلاثة جوانب هي:

هــل تعتبــر محاضــر الفــرز ولوائــح المســتفيدين مــن مشــروع عــام، يتصــل ببرنامــج للإســكان تقــرره •
الدولة، معلومات ووثائق ذات طابع عام أم معلومات ذات طابع شخصي؟  

هــل مؤسســة مجموعــة العمــران التــي قــدم إليهــا الطلــب، باعتبارهــا شــريكا فــي المشــروع، هــي •
المعنية قانونا بطلب المعلومات وهي الملزمة بالتالي بالجواب عليه؟ 

هل يمكن تقديم طلب الحصول على المعلومات من لدن شخص معنوي؟    •

• الاستشارة الأولى: 

13

  أحيــل الطلــب إلــى اللجنــة بواســطة كتــاب الســيد رئيــس الحكومــة عــدد 959 المــؤرخ بتاريــخ 3 يونيــو 2019 وســجل لــدى اللجنــة تحــت 
DA1/2019 :عدد
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وبعــد التــداول فــي الموضــوع ودراســته مــن مختلــف جوانبــه، صادقــت اللجنــة يــوم ثالــث أكتوبــر 2019 
على رأي تم توجيهه إلى رئيس الحكومة.

وقد جاء في هذا الرأي بالخصوص: 
ــة، • ــح المســتفيدين مــن مشــروع عــام يتصــل ببرنامــج للإســكان تقــرره الدول أن محاضــر الفــرز ولوائ

معلومــات ووثائــق تدخــل بالفعــل فــي إطــار مــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 2 مــن القانــون رقــم 
31.13، ولا تكتسي في ذاتها طابع معطيات شخصية؛

أن اللجنة التي تتولى الإشراف على المشروع هي المعنية بطلب المعلومات؛ •
أن طلــب المعلومــات ينبغــي، طبقــا للمــادة 3 مــن القانــون المذكــور، أن يقــدم مــن لــدن شــخص •

ذاتي (3).     

  

قامــت المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة بموافــاة اللجنــة، مــن أجــل إبــداء الــرأي، بدليــل ودعامــة تكويــن 
أعدتهما من أجل تكوين الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات.

نوهــت اللجنــة بالمنهجيــة المعتمــدة فــي إنتــاج دعامــة التكويــن والدليــل وبمضامينهمــا خاصــة بالنظــر 
إلــى الأهميــة المركزيــة التــي يكتســيها الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بالنســبة للجماعــات 

الترابية في موضوع الحق في الحصول على المعلومات. 
وفيمــا يتعلــق بمضاميــن الدليــل أرســلت اللجنــة إلــى المديريــة جــدولا مفــصلا يتضمــن جميــع ملاحظاتهــا 

في الموضوع.

• الاستشارة الثانية: 

نظــرا - الدراســية  واللقــاءات  والتحســيس  للتكويــن  خاصــا  اهتمامــا  تنصيبهــا  منــذ  اللجنــة  أولــت 
لأهميتهــا فــي ضمــان التطبيــق الســليم للقانــون وحســن ممارســة الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات ونشــر الوعــي بالأهــداف المتوخــاة بارتبــاط مــع مبــادئ الشــفافية والحكامــة الجيــدة 
وربــط المســؤولية بالمحاســبة. وقــد قامــت فــي هــذا الإطــار بتنظيــم وتأطيــر الأنشــطة التكوينيــة 

والتحسيسية والأيام الدراسية التالية أو المشاركة فيها: 
المواضيــع ▪ مــن  لتــدارس مجموعــة  مــارس2019، خصــص   27 بتاريــخ  داخلــي  دراســي  يــوم 

أهمها:منهجية عمل اللجنة على المدى القصير والمتوسط والطويل؛
نمــوذج طلــب الحصــول علــى المعلومــات الــذي مــن المقــرر أن تعتمــده اللجنــة وتضعــه رهــن ▪

إشارة المؤسسات والهيئات المعنية؛ 
الهيكل التنظيمي للجنة الحق في الحصول على المعلومات. ▪

 
 

2. التكوين والتحسيس واللقاءات العلمية والمواكبة والتتبع

قامــت وزارة العــدل بمراســلة لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات حــول إبــداء الــرأي بخصــوص 
المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  مســاطر  لتفعيــل  العملــي  بالدليــل  يتعلــق  مشــروع  إعــداد 

بالمحاكم.

الاستشارة الثالثة:
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صورة رقم 1: يوم دراسي داخلي للجنة الحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 27 مارس2019 

 

صورة رقم 2: مداخلة السيد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات خلال اللقاء التواصلي  
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صورة رقم 3: مقتطف من اللقاء التواصلي بمدينة زاكورة
 

صورة رقم 4: مقتطف من اللقاء التواصلي بمدينة زاكورة 
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داخــل  الصلــة  ذات  الطلبــات  ومعالجــة  بتلقــي  المكلفيــن  الأشــخاص  لفائــدة  تكوينيــة  دورة  تأطيــر 
المؤسســات الدســتورية المنصــوص عليهــا فــي البــاب الثانــي عشــر مــن الدســتور، احتضنهــا معهــد 
ــة  ــدورة التكويني ــر 2020. شــارك فــي هــذه ال ــخ 31 يناي ــاط- إدريــس بنزكــري لحقــوق الإنســان بتاري الرب

التي تضمنت ورشات ونقاشات حول حق الحصول على المعلومات، على الخصوص ممثلو:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛•
مؤسسة الوسيط؛•
مجلس المنافسة؛•
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛•
الهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري؛•
المجلس الأعلى للتربية والتكوين.•

صورة رقم 5: دورة تكوينية بمعهد الرباط- إدريس بنزكري لحقوق الإنسان
 

صورة رقم 6: خلال الدورة التكوينية بمعهد الرباط- إدريس بنزكري لحقوق الإنسان 
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صورة رقم 7: الدورة التكوينية-صورة جماعية 
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دورة تكوينيــة حــول قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات لفائــدة أطــر المديريــة العامــة للجماعــات 
الترابيــة المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات ومعالجتهــا بتاريــخ 11 مــارس 2020. وقــد 
شــارك فــي هــذه الــدورة التكوينيــة، بالإضافــة إلــى الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى 
المعلومــات ومعالجتهــا، الأطــر الذيــن ســيتولون التكويــن فــي هــذا المجــال. وتميــزت هــذه الــدورة 
بتنظيــم ورشــات تطبيقيــة مــن أجــل تملــك هــذا التشــريع. وقــد أعقبهــا تنظيــم ورشــة عمــل يــوم 12 
المؤسســات  مــن قبــل   31.13 رقــم  القانــون  بتطبيــق  الخــاص  التقييــم  حــول نظــام   2020 مــارس 

والهيئات المعنية.

صورة رقم 8: دورة تكوينية لفائدة أطر المديرية العامة للجماعات الترابية
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صورة رقم 9:
 لمحة عن النشاط 

ــف  ــم 10: مقتط ــورة رق ص
من النشاط 

عــن  نبــذة   :11 صــورة 
النشاط 
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 عــرف هــذا اللقــاء مشــاركة كل مــن وســيط المملكــة، والأميــن العــام للمجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيســة المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان، ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، ورئيســة الهيأة العليا للاتصال الســمعي البصري، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الرشوة، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، والعامل 
ممثــل المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة، إضافــة إلــى ممثلين عن الإدارات والهيئات الوطنية. وتميزبمشــاركة رئيس اللجنة بمداخلة تأطيرية 
مركزية وترؤســه أشــغال اللقاء، ومشــاركة عضوين من أعضاء اللجنة بعرضين حول "الصحافة والحق في المعلومات" من الجانبين القانوني 
والمهنــي. وقــد توجــت أشــغال هــذه النــدوة بتســليم الجائــزة الوطنيــة الأولــى للحــق فــي الحصــول على المعلومــات من قبل لجنــة الحق في 

الحصول على المعلومات، إلى للسيد الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية  وإصلاح الإدارة السيد أحمد العمومري.

14

لقــاء دراســي نظمتــه لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بشــراكة مــع وزارة الاقتصــاد والماليــة 
وإصلاح الإدارة-قطــاع إصلاح الإدارة والمعهــد العالــي للإعلام والاتصــال بتاريــخ 28 أكتوبــر2020، حــول 
الحصــول علــى  بالحــق فــي  المتعلــق   31.13 رقــم  القانــون  مــع  موضــوع: "الممارســات والملاءمــة 
المعلومــات: أي مســاهمة للإعلام الوطنــي؟ " وذلــك تخليــدا لليــوم العالمــي للحــق فــي الحصــول 

على المعلومات .
كمــا تــم تقديــم جائــزة مــن اللجنــة للســيد أحمــد العمومــري، الكاتــب العــام لقطــاع الوظيفــة العموميــة 

بوزارة المالية، اعترافا بدوره في بلورة الآليات المؤطرة لبناء هذا القانون.

14

صورة 12: مقتطف عن النشاط  

صورة 13: صورة توثق تقديم جائزة للسيد أحمد العمومري من طرف لجنة الحق في 
الحصول على المعلومات 
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صورة رقم 14: مقتطف من اللقاء الدراسي

صورة رقم 15: كلمة السيد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات خلال اللقاء 
الدراسي
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ــن  ــل المحاكــم مــع كل مــن القانوني ــر 2020 حــول ملاءمــة مشــروع دلي ــخ 30 دجنب ورشــة دراســية بتاري
ــة الأشــخاص الذاتييــن  31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعطيــات و09.08 المتعلــق بحماي
تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، نظمتهــا لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
العــدل  وزارة  مــع  بشــراكة  الشــخصي،  الطابــع  ذات  المعطيــات  حمايــة  لمراقبــة  الوطنيــة  واللجنــة 

والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. 

صورة رقم 16: مقتطف من الورشة الدراسية 
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صورة رقم 17: صورة عن النشاط 

صورة رقم 18: مقتطف عن النشاط



14
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نــدوة حــول " أدوار، مكتســبات وأهميــة اســتقلالية اللجــان الوطنيــة للولــوج إلــى المعلومــات" فــي 28 
شــتنبر 2021 بالمكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة بالربــاط بشــراكة مــع منظمــة اليونســكو، تمحــورت 
حــول أهميــة الاســتقلالية الفعليــة للجــان الوطنيــة للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، وذلــك تخليــدا 

لليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات. 
التنفيــذي  المكتــب  اقترحــت، ضمــن  بلــدان  ثلاثــة  مــن  واحــدا  كان  المغــرب  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
للمنظمــة فــي 19 أكتوبــر 2015، توصيــة لتخصيــص يــوم 28 شــتنبر يومــا عالميــا لتخليــد الحــق فــي 

الولوج إلى المعلومات.

صورة رقم 19: مقتطف عن الندوة المتعلقة بتخليد لليوم العالمي للحق في الحصول على 
المعلومات

صورة رقم 20: مقتطف عن الندوة المتعلقة بتخليد لليوم العالمي للحق في الحصول على 
المعلومات
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صورة رقم 22: مقتطف عن الندوة المتعلقة بتخليد لليوم العالمي للحق في الحصول على 
المعلومات.

صورة رقم 21: مقتطف عن الندوة المتعلقة بتخليد لليوم العالمي للحق في الحصول على 
المعلومات.
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لقــاء يــوم 19 مــارس 2022 بمدينــة صفــرو حــول "معاييــر تقييــم إعمــال الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات" بشــراكة مــع المجلــس الإقليمــي لمدينــة صفــرو وجمعيــة إمباكــت للتنميــة وبدعــم مــن 
المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة تخليــدا للذكــرى الثالثــة لدخــول القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق 

في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ .

ينــدرج هــذا اللقــاء وغيــره مــن الأنشــطة المشــابهة فــي ســياق الاهتمــام الــذي مــا فتئــت توليــه اللجنــة للأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات 
الحصــول علــى المعلومــات ومعالجتهــا، والوعــي بأهميــة مواكبتهــم وتكوينهــم وتزويدهــم بمعلومات كافية تؤهلهم للتفاعــل الإيجابي مع 
طلبات الحق في الحصول على المعلومات وكذلك تحســين علاقاتهم بالمرتفقين وبالمصالح الإدارية التي ينتمون إليها. وما الدعوة التي 
عبر عنها رئيس اللجنة غير ما مرة آنذاك إلى إحداث شبكة للمكلفين على مستوى مختلف الهيات والمؤسسات المعنية مما يومنهم من 
تقاســم الأفــكار وتبــادل التجــارب وبلــوغ فهــم مشــترك لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 واســتيعاب لروحــه ســوى تجــل مــن تجليــات هــذا 

الاهتمام.

15

صورة رقم 23: مقتطف عن لقاء يوم 19 مارس 2022 بمدينة صفرو

صورة رقم 24: مقتطف عن ورشة عمل حول المعلومة بالبيئية خلال النشاط

15
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صورة رقم 25: مقتطف من لقاء يوم 19 مارس 2022 بمدينة صفرو

صورة رقم 26: صورة حول النشاط المنعقد بمدينة صفرو 
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دورة تكوينيــة لفائــدة الأشــخاص المكلفيــن بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بالجماعــات الترابيــة 
التابعــة لإقليــم زاكــورة بتاريــخ 7 مــاي 2022، تســتهدف تكريــس ثقافــة الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات علــى مســتوى الجماعــات الترابيــة، مــن خلال التفاعــل مــع الأشــخاص المكلفيــن بالحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات فــي عيــن المــكان والتحســيس بأهميــة ممارســة الحــق فــي الحصــول علــى 

المعلومات سواء بالنسبة لمرافق الجماعات الترابية أو بالنسبة لمرتفقيها.

صورة رقم 27: مقتطف من مداخلة السيد رئيس المجلس الإقليمي بزاكورة 

صورة رقم 28: مقتطف من مداخلة السيد الكاتب العام لعمالة زاكورة 



يــوم دراســي بمناســبة اليــوم العالمــي للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وذلــك بمدينــة وجــدة، 
بتاريــخ 24 شــتنبر 2022 تركــزت المناقشــة خلالــه حــول موضــوع معاييــر تقييــم الحــق فــي الحصــول علــى 

المعلومات. 
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صورة رقم 29: مقتطف عن اليوم الدراسي بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على 
المعلومات بمدينة وجدة

صورة رقم 30: مداخلة السيد عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات 
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صورة رقم 31: مقتطف عن ورشة عمل خلال النشاط

صورة رقم 32: مقتطف عن النشاط
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صورة رقم 33: مداخلة السيد عامل عمالة وجدة أنجاد

صورة رقم 34: خلال اليوم الدراسي بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على 
المعلومات
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صورة رقم 35: خلال اليوم الدراسي بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على 
المعلومات
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ورشــة موضوعاتيــة نظمــت بمدينــة وجــدة بتاريــخ 10 فبرايــر 2023 حــول "المعلومــة والنزاهــة: تعزيــز دور 
المجتمع المدني في تشجيع الشفافية". ساهمت فيها فعاليات مختلفة من المجتمع المدني.

 

صورة رقم 36: مقتطف عن الورشة الموضوعاتية بمدينة وجدة بتاريخ 10 فبراير 2023

صورة رقم 37: مقتطف عن الدورة التكوينية لفائدة أطر من وزارة النقل واللوجستيك 
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دورة تكوينية بتاريخ 15 دجنبر 2023 لفائدة أطر من وزارة النقل واللوجستيك.

صورة رقم 36: مقتطف عن الورشة الموضوعاتية بمدينة وجدة بتاريخ 10 فبراير 2023

صورة رقم 39: مقتطف عن النشاط 
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ملتقــى جهــوي للجماعــات الترابيــة بشــمال المغــرب بتاريــخ 11 أكتوبــر 2022، بتزامــن مــع افتتــاح المقــر 
الجديــد لمكتــب المواطــن بجماعــة مرتيــل. وقــد تخللتــه سلســلة مــن النــدوات والأيــام الدراســية نظمهــا 
ــادرات مــن أجــل التنميــة" و المؤسســة الألمانيــة  المرصــد الجهــوي للحكامــة الترابيــة، ومؤسســة " مب
ــاور  (Konrad-Adenauer-Stiftung) بشــراكة مــع جماعــات مرتيــل و تطــوان و المضيــق و  ــراد أدن كون

مجلس عمالة المضيق الفنيدق، و المجلس الإقليمي لتطوان. 

صورة رقم 40: مقتطف عن 
الملتقى الجهوي للجماعات 

الترابية بجماعة مرتيل

صورة رقم 41: خلال الملتقى 
الجهوي للجماعات الترابية 

بجماعة مرتيل

صورة رقم 42: افتتاح المقر 
الجديد لمكتب المواطن 

بجماعة مرتيل 
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 شــكلت الــدورة 28 للمعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب المنظمــة بالربــاط ســنة 2023، فرصــة للجنــة 
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات إلــى جانــب اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع 
الشــخصي، فرصــة لإلقــاء الضــوء علــى المهــام والاختصاصــات الموكلــة إليهــا بموجــب القانــون رقــم 

31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

صورة رقم 43: ندوة حول "الحق في 
الحصول على المعلومات والأخبار 

الزائفة" خلال المعرض الدولي للنشر 
والكتاب

صورة رقم 44: ندوة حول "الحق في 
الحصول على المعلومات والأخبار 

الزائفة" خلال المعرض الدولي للنشر 
والكتاب  

صورة رقم 45: ندوة حول "الحق في 
الحصول على المعلومات والأخبار 

الزائفة" خلال المعرض الدولي للنشر 
والكتاب

صورة رقم 46: ندوة حول "الحق في 
الحصول على المعلومات والأخبار 

الزائفة" خلال المعرض الدولي للنشر 
والكتاب
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 يضطلــع المجتمــع المدنــي، فــي إطــار الديمقراطيــة التشــاركية كمــا أقرهــا دســتور 2011 بــدور هــام 
فــي تفعيــل مبــدأ الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات. لذلــك فــإن اللجنــة تولــي اهتمامــا كبيــرا 
لمنظمــات المجتمــع المدنــي، الناشــطة فــي مجــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، باعتبارهــا مــن 

المداخل الأساسية للممارسة السليمة لهذا الحق. 
المنظمــات وشــاركت  مــن هــذه  العديــد  مــع  لقــاءات منتظمــة  اللجنــة  المنطلــق، عقــدت  مــن هــذا 

وأشركت أخرى في العديد من الأنشطة.
جمعية "سمسم"؛•
جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة "؛•
جمعية "طفرة"؛•
جمعية إمباكت للتنمية؛•
المنتدى المغربي للصحافيين الشباب؛•
•.Transparency-Maroc "جمعية " ترانسبرانسي المغرب

3. الانفتاح والتواصل مع منظمات المجتمع المدني 

وعيــا منهــا بأهميــة التعــاون والعمــل المشــترك مــع مختلــف المؤسســات والهيئــات المعنيــة وصــولا إلــى 
فهــم مشــترك لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 ومســتلزمات تطبيقــه تطبيقــا ســليما، انخرطــت اللجنــة 

في مسار بناء شراكات مع عدد من هذه المؤسسات والهيئات. 
وفيما يلي مجمل الشراكات التي تم إبرامها إلى حدود إنجاز هذا التقرير:  

مذكــرة تفاهــم ثلاثيــة الأطــراف بيــن كل مــن لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، واللجنــة -
الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ومركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع الأمــن 

"DCAF" تم إبرامها بتاريخ 30 يناير 2020؛

 
 

4. التعاون والشراكات 

صورة رقم 47: مقتطف عن توقيع لمذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بتاريخ 30 يناير 2020
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مذكــرة تفاهــم ثلاثيــة بيــن لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، واللجنــة الوطنيــة لمراقبــة -
حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ومؤسســة تمكيــن للتفــوق والابتــكار تــم إبرامهــا بتاريــخ 

28 فبراير 2020؛

اتفاقيــة شــراكة بيــن لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ورئاســة النيابــة العامــة، تــم توقيعهــا -
بتاريــخ 12 مــارس 2020، بمقــر اللجنــة بالربــاط مــن لــدن الســيد رئيــس اللجنــة والســيد رئيــس النيابــة 

العامة ؛

16  يندرج توقيع هذه الاتفاقية في سياق الاحتفال الذي يصادف سنة على دخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ.

16

صورة رقم 48: مقتطف عن توقيع لمذكرة تفاهم بتاريخ 28 فبراير 2020 

صورة رقم 49: أعضاء لجنة الحق في 
الحصول على المعلومات بمناسبة 

توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة ورئاسة 
النيابة العامة

صورة رقم 50: توقيع اتفاقية شراكة بين 
لجنة الحق في الحصول على المعلومات 

ورئاسة النيابة العامة
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17 يندرج توقيع هذه الاتفاقية في سياق الاحتفال الذي يصادف سنة على دخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ.

اتفاقيــة شــراكة بيــن لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، والمديريــة العامــة للجماعــات -
الترابيــة بالربــاط، تــم توقيعهــا بتاريــخ 12 مــارس 2020 مــن لــدن الســيد رئيــس اللجنــة والســيد 
ــة العامــة للجماعــات الترابيــة، وتهــدف هــذه الاتفاقيــة الــى تعميــم  ــر العــام للمديري الوالــي المدي

17الحصول على المعلومات على المستوى الترابي وتيسيره؛ 

صورة رقم 51: مقتطف عن توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة الحق في الحصول على 
المعلومات على المعلومات، والمديرية العامة للجماعات الترابية العامة

صورة رقم 52:خلال مراسيم توقيع الاتفاقية 
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صورة رقم 53: خلال مراسيم توقيع الاتفاقية

صورة رقم 54: توقيع اتفاقية الشراكة 
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ــخ 13 مــارس 2020 مــن لــدن كل مــن الســيد، - اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة العــدل، تــم توقيعهــا بتاري
وزير العدل والسيد، رئيس لجنة الحق في الحصول المعلومات؛

صورة رقم 56: مقتطف عن توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة الحق في الحصول على 
المعلومات ووزارة والعدل 

صورة رقم 55: خلال مراسيم توقيع اتفاقية شراكة بين لجنة الحق في الحصول على 
المعلومات ووزارة العدل 
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اتفاقيــة شــراكة وتعــاون مــع مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج، تــم توقيعهــا يــوم 9 مــارس 2021، مــن -
قبل كل من السيد رئيس اللجنة، والسيد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج؛

اتفاقيــة ثلاثيــة بيــن لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة -
المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي والتحالــف مــن أجــل النهــوض بحقــوق الأشــخاص فــي وضعيــة 

إعاقة بتاريخ 15 يوليوز 2021؛

  الصورة رقم 57: توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين لجنة الحق في الحصول على 
المعلومات ومجلس الجالية المغربية بالخارج 

صورة رقم 58: مقتطف عن توقيع 
اتفاقية ثلاثية الأطراف بتاريخ 15 يوليوز 

2021

صورة رقم 59: توقيع الاتفاقية بتاريخ 15 
يوليوز 2021
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اتفاقيــة ثلاثيــة بيــن لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، المديريــة العامــة للجماعــات الترابيــة و 
منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا ( (CGLUAfrique بتاريخ 17 مارس 2022؛ 

صورة رقم 60: مقتطف عن توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بتاريخ 17 مارس 2022

صورة رقم 61: خلال مراسيم توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بتاريخ 17 مارس 2022
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اتفاقيــة "الثقــة فــي المعلومــات" ( (Info Tikaبيــن لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ووزارة 
الشباب والثقافة والتواصل بتاريخ فاتح دجنبر 2023؛

صورة رقم 63: مقتطف عن اتفاقية "الثقة في المعلومات مع وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل

صورة رقم 62: مقتطف عن توقيع الاتفاقية 
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اتفاقيــة بيــن لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ومدرســة الحــرب الاقتصاديــة ”EGE“ واللجنــة 
الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي بشــأن الانضمــام الــى برنامــج قواعــد مــن 

أجل استخدام أخلاقي للتكنولوجيا” REUT” تم توقيعها بتاريخ 27 فبراير 2024؛

صورة رقم 64: توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بتاريخ 27 فبراير 2024  
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صورة رقم 65: مراسيم توقيع الاتفاقية  

صورة رقم 66 توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بتاريخ 27 فبراير 2024
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 HIGH“ اتفاقيــة بيــن لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، والمدرســة العليــا للتكنولوجيــا
ــع الشــخصي بشــأن الانضمــام الــى  ــة المعطيــات ذات الطاب TECH” واللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حماي

برنامج قواعد من أجل استخدام أخلاقي للتكنولوجيا” REUT” بتاريخ 5 مارس 2024.

صورة رقم 67: توقيع اتفاقية 
شراكة ثلاثية الأطراف بتاريخ 

5 مارس 2024. 

صورة رقم 68: توقيع اتفاقية 
شراكة ثلاثية الأطراف بتاريخ 

5 مارس 2024

صورة رقم69: مراسيم توقيع 
الاتفاقية
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وعلى مستوى التعاون الدولي:
وقعــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بتاريــخ 14 أبريــل 2020، إعلان المؤتمــر الدولــي -

لمفوضــي المعلومــات (ICIC) ذا الصلــة بالحصــول علــى المعلومــات فــي ســياق الوبــاء العالمــي 
(كوفيد 19). 

وقعــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بتاريــخ 30 ينايــر 2020، مذكــرة تفاهــم مــع مركــز -
.«DCAF»  جنيف لحوكمة قطاع الأمن

يحظــى مجــال التواصــل والإعلام باهتمــام خــاص مــن قبــل اللجنــة، نظــرا لمــا يكتســيه مــن أهميــة بالغــة 
فيما يتعلق بتنمية الوعي بالحق في الحصول على المعلومات وسبل ممارسته. 

وقد تجلى هذا الاهتمام في المبادرات التالية:
 

  وضع الهوية البصرية للجنة:  •
حرصــت اللجنــة مباشــرة بعــد تنصيــب أعضائهــا، علــى وضــع هويــة بصريــة (Logo) خاصــة بهــا، وأهــم مــا 

ميزها هو رمز المفتاح الدال على الولوج إلى المعلومة.

إعداد المخطط التواصلي الخاص باللجنة:•
قامت اللجنة بإعداد مخطط تواصلي من أبرز محاوره:

إبرام اتفاقية مع وكالة المغرب العربي للأنباء لمواكبة أنشطة اللجنة وتغطيتها؛▪
صياغة وبلورة استراتيجية تواصلية مع العموم؛▪
التعريف بمختلف اختصاصات اللجنة ومجال تدخلها، ومواكبة أنشطتها وإنجازاتها؛▪
إبراز صورة اللجنة بصفتها هيئة وطنية تعنى بمجال الحق في الحصول على المعلومات؛▪
إنتاج خطاب إعلامي يعتمد التواصل المباشر، وتعبئة مختلف الطاقات والإمكانيات؛▪
بصفــة ▪ المقيميــن  والأجانــب  المغاربــة  والمواطنيــن  المواطنــات  عمــوم  لانتظــارات  الاســتجابة 

قانونية، وتلبية حاجياتهم المتعلقة بالحصول على المعلومات والمعطيات التي تهمهم؛
إحــداث شــبكة تضــم الصحافييــن المهنييــن العامليــن بمختلــف المؤسســات الإعلاميــة الوطنيــة ▪

ــة مختلــف أنشــطتها.  ــة وتغطي ــار اللجن ــة نقــل أخب ــا، لتســهيل عملي ــة المعتمــدة فــي بلادن والأجنبي
علــى  الحصــول  بالحــق فــي  يتعلــق  مــا  خلــق شــبكة صحافييــن متخصصيــن فــي كل  أفــق  (فــي 

المعلومات)؛
العمــل علــى إحــداث آليــة تواصليــة مــع المؤسســات الدوليــة ذات الصلــة بالحــق فــي الحصــول علــى ▪

المعلومات، واللجان المشابهة على المستوى الدولي، تسمح بتبادل الأخبار والمعلومات.

إحداث موقع إلكتروني خاص باللجنة:•
▪ww-) قامــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، بإحــداث موقــع إلكترونــي خــاص بهــا

مــع  التواصــل  وســائل  أحــد  ليكــون  والفرنســية  العربيــة  باللغتيــن  إطلاقــه  تــم   ،(w.cdai.ma
المواطنيــن ومختلــف المؤسســات والفاعليــن وقــد تــم تحيينــه بتاريــخ 2022 كمــا تحــرص اللجنــة علــى 

التواجد التفاعلي في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

5. التواصل والإعلام  

  المؤتمــر الدولــي لمفوضــي المعلومــات شــبكة تجمــع بيــن مفوضــي المعلومــات الأعضــاء بهــدف حمايــة وتعزيــز الحصــول علــى المعلومــات 
العمومية. 

DCAF –CENTRE POUR LA GOUVERNANCE DU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ, GENÈVE  
Twitter, facebook, instagram, linkedin  
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19

20

19

18

20



59

CDAI

إصدار البلاغات الصحفية•
عملــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات خلال الفتــرة التــي يغطيهــا هــذا التقريــر، علــى 
التعريــف  إلــى  بالإضافــة  والتواصليــة)، همــت،  (الإخباريــة  الصحفيــة  البلاغــات  مــن  إصــدار مجموعــة 
بأنشــطتها ومبادراتهــا فــي مختلــف المجــالات التــي تنــدرج ضمــن اختصاصاتهــا، والتفاعــل مــع مختلــف 

القضايا ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات.
وفيما يلي جرد للبلاغات الصحفية التي أصدرتها اللجنة منذ تنصيبها مع سياقاتها:

18 مارس 2019: عقد الاجتماع الأول للجنة الحق في الحصول على المعلومات؛▪
27 مارس 2019: تنظيم يوم دراسي للجنة الحق في الحصول على المعلومات؛▪
12 يوليوز 2019: تنظيم لقاء لتقديم نموذج طلب الحصول على المعلومات؛▪
27 سبتمبر 2019: تخليد اليوم العالمي من أجل الحق في الحصول على المعلومات؛▪
12 مــارس 2020: مــرور ســنة علــى دخــول القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول ▪

على المعلومات حيز التنفيذ؛
17 أبريل 2020: التفاعل مع متطلبات حالة الطوارئ الصحية ببلادنا؛▪
28 ســبتمبر 2020: تنظيــم لقــاء حــول الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ومســاهمة الإعلام ▪

الوطني؛
09 مــارس 2021 : توقيــع اتفاقيــة شــراكة بيــن مجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج ولجنــة الحــق فــي ▪

الحصول على المعلومات؛
28 شــتنبر 2021: تنظيــم نــدوة بشــراكة مــع اليونســكو حــول أهميــة الاســتقلالية الفعليــة للجــان ▪

فــي  للحــق  العالمــي  اليــوم  تخليــد  بمناســبة  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  للحــق  الوطنيــة 
الحصول على المعلومات؛

19 مــارس 2022: تنظيــم نــدوة حــول معاييــر تقييــم إعمــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ▪
تخليدا للذكرى الثالثة لدخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ؛

علــى ▪ الحصــول  فــي  بالحــق  المكلفيــن  الأشــخاص  لفائــدة  تكويــن  تنظيــم   :2022 مــاي   07
المعلومات بالجماعات الترابية التابعة لإقليم زاڭورة؛

العالمــي للحــق فــي الحصــول علــى ▪ باليــوم  يــوم دراســي احتفــالا  2022: تنظيــم  24 شــتنبر 
المعلومات؛

صورة رقم 70: أول اجتماع للجنة الحق في الحصول على المعلومات 
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 أكتوبــر 2022: مشــاركة اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي ولجنــة ▪
الحق في الحصول على المعلومات في افتتاح المقر الجديد لمكتب المواطن بجماعة مرتيل؛

12 مارس 2023: بلاغ صحفي: الذكرى الرابعة لدخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ؛▪
28 شتنبر 2023: بلاغ صحفي بمناسبة اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات؛▪
18 أكتوبــر 2022: عقــد لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات لجلســة عمــل مــع المجتمــع ▪

المدني بشراكة مع جمعية امباكت للتنمية؛
المعلومــات ▪ علــى  الحصــول  فــي  الحــق  لجنــة  بيــن  اتفاقيــة شــراكة  توقيــع   :2023 فاتــح دجنبــر 

فــي  الثقــة  برنامــج  إلــى  (MJCC)للانضمــام  والتواصــل  والثقافــة  الشــباب  (CDAI)ووزارة 
المعلومات ”Info Tika“؛

ــر 2023: مراجعــة القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ▪ 18 دجنب
بين لجنة الحق في الحصول على المعلومات ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛

05 مــارس 2024: توقيــع اتفاقيــة الانضمــام إلــى برنامــج قواعــد مــن أجــل اســتخدام أخلاقــي ▪
ــة  ــة لمراقب ــة الوطني ــا ”HIGH TECH“ واللجن ــا للتكنولوجي ــا” REUT” المدرســة العلي للتكنولوجي

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات. 

 ومــن بيــن هــذه القوانيــن القانــون رقــم 09.08 المتعلــق بحمايــة الأشــخاص الذاتييــن تجاه معالجة المعطيــات ذات الطابع الشــخصي، والقانون 
رقــم 69.99 المتعلــق بالأرشــيف، والقانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، ناهيــك عــن المقتضيــات الجنائيــة 

المتعلقة بالجرائم الالكترونية والأمن السيبراني وغيرها...
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مسودة مشروع القانون رقم 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية:•
طبقــا لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13، لاســيما المــادة 22 منــه التــي تنــص علــى أن لجنــة الحــق فــي 
التشــريعية  النصــوص  مشــاريع  فــي  الــرأي  "إبــداء  مهمــة  بهــا  تنــاط  المعلومــات  علــى  الحصــول 
والتنظيميــة التــي تعرضهــا عليهــا الحكومــة"، توصلــت اللجنــة خلال شــهر شــتنبر 2020 بإحالــة مــن رئيــس 

الحكومة من أجل إبداء رأيها بشأن مسودة مشروع القانون رقم 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية.
وقــد اســتحضرت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات عنــد بلورتهــا للــرأي المطلــوب المنطلقــات 

الأساسية التالية:
التزامــات المغــرب الدوليــة والإقليميــة والقاريــة فــي مجــال الرقمنــة والمعطيــات المفتوحــة والوقايــة 

من الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها؛
الصعوبــات التــي يثيرهــا موضــوع الإدارة الرقميــة والتــي ينبغــي أن يســتحضرها مشــروع القانــون رقــم 

41.19 في مجمل مقتضياته؛
التجارب الدولية الفضلى ذات الصلة.

أسفر تدارس مسودة مشروع القانون المذكور عن تسجيل مجموعة من الملاحظات منها:
أن مســودة مشــروع القانــون تســتجيب لضــرورة ملحــة وتشــكل خطــوة أساســية مــن شــأنها، أن تعــزز -

الخدمــات  وتحســين  المغربيــة  الإدارة  إصلاح  فــي  يســاهم  بمــا  المغربيــة،  القانونيــة  الترســانة 
المقدمة للمرتفقين وتكريس قواعد الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة؛

أن ورش الإدارة الإلكترونيــة يعتبــر امتــدادا موضوعيــا للقانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي -
الحصــول علــى المعلومــات، وذلــك بالنظــر لمــا توفــره التكنولوجيــا الرقميــة مــن فــرص، إذ تمكــن مــن 
تســهيل الولــوج إلــى المعلومــات والحصــول عليهــا، وتؤمــن ســرعة انتشــارها وسلاســة انتقالهــا مــن 
مواقــع إنتاجهــا وتجميعهــا وتوثيقهــا وحفظهــا إلــى مجــالات اســتعمالها وإعــادة اســتعمالها طبقــا 

للقانون؛
أن تنظيــم الإدارة الرقميــة يرتبــط بالعديــد مــن القوانيــن الأخــرى التــي ســنتها بلادنــا فــي الســنوات -

وجعلــه  وفعاليتــه  بشــفافيته  والنهــوض  الإداري  العمــل  وعصرنــة  تحديــث  ســياق  فــي  الأخيــرة 
مستجيبا لمستلزمات خدمة المواطن والارتقاء بالحقوق والحريات . 

6.  إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية والبرامج   

21
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والمصطلحــات    المفاهيــم  وكذلــك  وبنيتهــا  القوانيــن  هــذه  فلســفة  أخــذ  يســتلزم  مــا  وهــو      
بيــن  تضــارب  أو  تناقــض  لــكل  تفاديــا  الاعتبــار  بعيــن  المقــررة فيهــا  والمســاطر  المســتعملة فيهــا 

المقتضيات القانونية وتحقيقا لانسجام المنظومة القانونية وتناغمها؛
أن مســودة مشــروع القانــون رقــم 41.19 تســتعمل مفاهيــم ومصطلحــات وتعريفــات مغايــرة لمــا -

جــاء فــي قوانيــن أخــرى، ممــا قــد يخلــق نوعــا مــن الالتبــاس بخصــوص نطــاق تطبيــق هــذا القانــون، 
بيد أن الحاجة والمصلحة تدعوان إلى توحيد المصطلح ومسايرة اللاحق للسابق ومطابقته له؛

د أي أفــق زمنــي - أن مســودة مشــروع القانــون يتضمــن إحــالات علــى نصــوص تنظيميــة لــم يحــدَّ
لإصدارها؛

أن مســودة المشــروع لا تتضمــن الإشــارة إلــى أي مســاطر للطعــن والتظلــم والتشــكي، مــع أن -
هذه المساطر من الضمانات الأساسية لممارسة الحقوق والحريات؛

بالقانــون رقــم - اتصــالا وثيقــا  الرقميــة تتصــل  بــالإدارة  المتعلــق  القانــون  أن مســودة مشــروع 
31.13، وبالتالــي فــإن اللجنــة ارتــأت أخــذ مــا ينــص عليــه هــذا القانــون مــن نشــر اســتباقي وحــق فــي 
الحصــول  علــى المعلومــات بعيــن الاعتبــار عنــد صياغــة مشــروع القانــون المتعلــق بــالإدارة الرقميــة 

ضمانا لسلاسة تطبيق هذا النص عند صدوره ولعدم تضاربه مع هذا القانون.

مشروع المرسوم المتعلق بالمعطيات العمومية المفتوحة:•
توصلــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بطلــب رأي مــن الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس 
مشــروع  بشــأن   2024 دجنبــر   26 بتاريــخ  الإدارة  وإصلاح  الرقمــي  بالانتقــال  المكلفــة  الحكومــة 
ــة المفتوحــة، كمــا تــم عقــد مجموعــة مــن الاجتماعــات مــن  ــات العمومي المرســوم المتعلــق بالمعطي
الــوزارة  المعلومــات وممثلــي  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  لجنــة  بيــن  المشــروع  تــدارس هــذا  أجــل 

المذكورة. 
وقد أسفرت دراسة اللجنة للمشروع عن بلورة مداولة (الملحق رقم 4) خلصت فيها إلى ما يلي: 

إن البيانــات العموميــة المفتوحــة جــزء لا يتجــزأ مــن ممارســة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات -
اعتبارا لارتباطها الجوهري بالنشر الاستباقي؛

ضــرورة وضــع مرســوم البيانــات العموميــة المفتوحــة فــي ســياق تفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم -
31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛

تجنــب الازدواجيــة فــي تخصيــص المــوارد، فمشــروع المرســوم يتحــدث عــن تعييــن مســؤول عــن -
برنامــج المعطيــات العموميــة المفتوحــة علــى مســتوى الإدارات العموميــة والحــال أن القانــون 
رقــم 31.13 يلــزم المؤسســات والهيئــات المعنيــة بتعييــن شــخص مكلــف بتلقــي طلبــات الحصــول 
علــى المعلومــات بنــاء علــى قاعــدة المعلومــات التــي تضعهــا المؤسســات والهيئــات المعنيــة رهــن 
إشــارته. وبالتالــي فــإن تعييــن مســؤول عــن برنامــج المعطيــات العموميــة ســوف يشــكل إطــارا 
موازيــا لا مبــرر لوجــوده فــضلا عــن كلفتــه. وبمــا أن المعطيــات العموميــة المفتوحــة ترتبــط ارتباطــا 
واحــدة  بنيــة  إلــى  المهــام  إســناد هــذه  الأنســب  مــن  يكــون  الاســتباقي فقــد  بالنشــر  وثيقــا 
منســجمة فــي أفــق تعزيــز قــدرات الأشــخاص القائميــن عليهــا وتوفيــر الحمايــة القانونيــة اللازمــة 

لهم.
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وضعــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات برنامجــا أطلقــت عليــه اســم الثقــة فــي المعلومــات 
"INFO TIKA" الذي يهدف إلى:

تســهيل الحصــول علــى المعلومــات فــي إطــار القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول •
على المعلومات ؛

المساهمة في إرساء الثقة في المعلومات؛•
المساهمة في وضع معايير وطنية للمعلومات الموثوقة؛ •
محاربة المعلومات المُضَللِة المتعلقة بتدبير الشأن العام.•

وتهم محاور الاشتغال مع مختلف الشركاء في إطار هذا البرنامج: 
التحسيس وتبادل الخبرات ؛ •
علــى • الحصــول  فــي  الحــق  مســاطر  جــودة  بتحســين  الكفيلــة  والمقترحــات  التوصيــات  إصــدار 

المعلومات؛
تأسيس شبكة خاصة بالمكلفين بالحصول على المعلومات من أجل تبادل الخبرات ؛•
المشــاركة فــي إغنــاء المنصــة التــي وضعتهــا لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والمتعلقــة •

بمحاربة المعلومات المضللة.

  "INFO TIKA" 7- برنامج الثقة في المعلومات



63

CDAI

تنــاط بلجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مهمــة تلقــي الشــكايات المقدمــة مــن طالبــي 
الحصــول علــى المعلومــات والقيــام بــكل مــا يلــزم للبــت فيهــا، بمــا فــي ذلــك البحــث والتحــري، وإصــدار 

توصيات بشأنها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 31.13. 
وقــد تلقــت اللجنــة خلال الفتــرة الممتــدة مــن 12 مــارس 2019 إلــى غايــة 31 مــارس 2024 مــا مجموعــه 

358 شكاية توزعت على الشكل التالي:
35 شكاية خلال سنة 2019 (12مارس الى غاية 31 دجنبر)؛•
29 شكاية خلال سنة 2020؛•
71 شكاية خلال سنة 2021؛•
108 شكاية خلال سنة 2022؛•
88 شكاية خلال سنة 2023؛•
27 شكاية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2024.•

المحور الثالث: الشكايات

جدول 1: مجموع الشكايات المتوصل بها خلال الفترة الممتدة
 من مارس 2019 إلى غاية 31 مارس 2024

نسب الشكاياتعدد الشكاياتالسنة

من مارس إلى غاية
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يعكــس عــدد الشــكايات الموجهــة إلــى اللجنــة مســتوى تنامــي الاهتمــام بممارســة الحــق فــي الحصــول 
علــى المعلومــات، والوعــي بأهميــة اســتنفاذ المســاطر التــي يقررهــا القانــون مــن أجــل التمتــع الكامــل 

بهذا الحق بما فيها اللجوء إلى اللجنة.   

رسم بياني 1: مجموع الشكايات المتوصل بها خلال الفترة الممتدة
 من مارس 2019 إلى غاية 31 مارس 2024
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ويُظهــر التوزيــع الســنوي للشــكايات المحالــة علــى اللجنــة نــوع مــن التفــاوت  مــا بيــن ســنة 2019 التــي 
بلــغ عــدد الشــكايات خلالهــا 35 شــكاية وبيــن ســنتي 2022 و2023 اللتيــن بلــغ عــدد الشــكايات خلالهمــا 
ــى مــن ســنة  ــة الأول ــغ عــدد الشــكايات خلال الأشــهر الثلاث ــي 108 و88 شــكاية. وقــد بل علــى التوال

2024 ما مجموعه 27 شكاية. 

ويمكن تصنيف الشكايات الواردة على اللجنة  على النحو التالي: 

           أ. حسب طريقة التوصل 
تنــص المــادة 20 مــن القانــون رقــم 31.13 علــى إمكانيــة تقديــم الشــكاية إلــى لجنــة الحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات عبــر البريــد المضمــون أو البريــد الإلكترونــي مقابــل إشــعار بالتوصــل. 

وبالتالي فقد توزعت الشكايات حسب طرق التوصل المذكورة كما يلي:

 ينصب الحديث على الشكايات الموجهة إلى اللجنة مباشرة دون الشكايات التي تكون قد وُجهت عبر منصات أخرى لا تشرف عليها اللجنة 
مثل منصة شفافية.

22

طريقة التوصل

السنة
مكتب الضبط الفاكسالإيداع المباشرالبريد 

المجموعالافتراضي الخاص باللجنة البريد الالكتروني
 الخاص باللجنة

استمارة الشكايات عن بعد
 (المتوفرة في الموقع

 الإلكتروني الخاص باللجنة)
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0

0
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من مارس إلى غاية
 31 دجنبر2019

2020

2021

2022

2023

إلى غاية 31 مارس 2024  

المجموع

جدول 2: توزيع الشكايات حسب طريقة التوصل

كما يوضح المبيان التالي نسبة استعمال مختلف قنوات  الشكايات لدى اللجنة:

22
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35.75%

27.37%

22.34%

12.85%

1.68%

البريد المضمون

استمارة الشكايات عن بعد
 (المتوفرة في الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة)

البريد الإلكتروني
 الخاص باللجنة

الإيداع المباشر

الفاكس

رسم بياني 2: توزيع الشكايات حسب طريقة التوصل

رسم بياني 3: نسب استعمال مختلف قنوات التظلم لدى اللجنة
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 يشــير التقريــر علــى أن معظــم الشــكايات التــي وردت علــى اللجنــة، خلال الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 
2019 إلــى مــارس 2024، كانــت عــن طريــق البريــد المضمــون، حيــث بلغــت نســبتها  35,85%مــن 
مجمــوع الشــكايات، فــي حيــن لــم تتجــاوز نســبة الشــكايات المودعــة مباشــرة لــدى اللجنــة  12,89%. أمــا 
ــر الموقــع  ــد الإلكترونــي ونســبة الشــكايات المودعــة مباشــرة عب ــر البري ــة عب نســبة الشــكايات المحال

الإلكتروني الخاص باللجنة فقد بلغتا على التوالي %22,41 و .27,17% 
ورغــم أن الفاكــس غيــر منصــوص عليــه فــي القانــون كوســيلة لتوجيــه الشــكايات المتعلقــة بالحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات، فالملاحــظ أن نســبة الشــكايات التــي توصلــت بهــا اللجنــة عبــره بلغــت 
1.68% مــن مجمــوع الشــكايات.  كمــا تجــدر الإشــارة إلــي أن اللجنــة خصــت الشــكايات الموجهــة إليهــا عبــر 

الفاكس بنفس المعاملة التي تحظى بها الشكايات الموجهة إليها عبر الطرق الأخرى. 

      ب.  حسب طبيعة المؤسسات والهيئات المعنية
يتعلــق الأمــر بالمؤسســات والهيئــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 مــن القانــون رقــم 31.13، 

وهي: 
مجلس النواب؛•
مجلس المستشارين؛•
الإدارات العمومية؛•
الجماعات الترابية؛•
المحاكم؛•
المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛•
كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام.•

جدول 3: الشكايات حسب طبيعة المؤسسات أو الهيئات المعنية

ويوضح هذا المبيان أدناه نسبة الشكايات حسب طبيعة المؤسسات والهيئات المعنية.

    جهات المملكة

حسب السنوات

مجلس
النواب

الجماعات
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المحاكم
المؤسسات العمومية
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 أو هيئة أخرى 

عامة أو خاصة مكلفة 
بمهام المرفق العام

أخرى
(خارج نطاق المادة 

2 أوالمشتكي لم يحدد
 المؤسسة المعنية)
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 المنصوص

 عليها في الباب 
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ــون رقــم 31.13، حيــث  ــة بالقان ــات المعني ــة المؤسســات والهيئ ــة بشــكايات تهــم غالبي توصلــت اللجن
بلغت نسب توزيع الشكايات على المؤسسات والهيئات بالنسبة:

الإدارات العمومية: 32.12%؛•
المحاكم: 3.92%؛•
الجماعات الترابية: 39.68%؛•
المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام: 14.53%؛•
كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام: 5.02%؛•

      ج. حسب جهات المملكة
توصلــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بشــكايات مــن مختلــف جهــات المملكــة مــن بينهــا 

شكايات المغاربة المقيمين بالخارج.  
ويوضح الجدول التالي، توزيع الشكايات حسب جهات المملكة:

35.75%

32%

4%

الجماعات الترابية

المؤسسات العمومية
 وكل شخص اعتباري

 من أشخاص القانون العام

كل مؤسسة أو هيئة 
أخرى عامة أو خاصة مكلفة 

بمهام المرفق العام

المحاكم

رسم بياني 4: الشكايات حسب طبيعة المؤسسات والهيئات المعنية

5%
40%

1%

المؤسسات والهيئات
 المنصوص عليها

 في الباب 12 من الدستور

14%

4%

الإدارات العمومية

(خارج نطاق المادة 2 
 أوالمشتكي لم يحدد
 المؤسسة المعنية)
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السنة

المغاربة المقيمين بالخارج

الأجانب المقيمين بالمغرب

الدار البيضاء- سطات

الرباط-سلا- القنيطرة

بني ملال-خنيفرة

مراكش- أسفي

كلميم-واد نون

طنجة- تطوان-الحسيمة

21 فاس-مكناس

9 درعة-تافيلالت

52 سوس-ماسة

9 العيون-الساقية الحمراء

22 الشرق

8 الداخلة-وادي الذهب

1 الولايات المتحدة الامريكية

لا شيء

3 فرنسا

1 إيطاليا
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 د . حسب السنوات:
الجغرافــي  التوزيــع  فهــم  إلــى  التقســيم  هــذا  يهــدف 
ــدة مــن  ــرة الممت ــة خلال الفت ــة علــى اللجن للشــكايات المحال

مارس 2019 إلى غاية 31 مارس 2024.
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المواطنــات  طــرف  مــن  المقدمــة  للشــكايات  الجغرافــي  بالتوزيــع  الخاصــة  المعطيــات  أظهــرت 
أعلــى معــدل الشــكايات، حيــث بلغــت نســبة  الرباط-سلا-القنيطــرة عرفــت  والمواطنيــن، أن جهــة 

الشكايات المتعلقة بها  %22.06، وتليها جهة الدار البيضاء سطات التي سجلت نسبة 15.94%.
 وقــد يرجــع هــذا الارتفــاع بالنســبة للجهــات الــثلاث المذكــورة الــى عــدة عوامــل لعــل أبرزهــا تميزهــا 

بالكثافة السكانية في هذه الجهات.
كمــا توصلــت اللجنــة بشــكايات مــن مختلــف الجهــات الاخــرى وهــو مــا تــم تســجيله خلال الســنوات 
الأخيــرة، مثــل طنجة-تطوان-الحســيمة التــي وصلــت نســبتها %8.96 فــي حيــن لــم تتجــاوز نســبة 

الشكايات المحالة من طرف جهة الداخلة -واد الذهب .2.23%
أمــا المغاربــة المقيميــن بالخــارج، فقــد بلغــت نســبة الشــكايات المتوصــل بهــا منــه ه%1.39، وهــو مــا 

يدل على مدى حرص الجالية المغربية على ممارسة حقوقهم التي يكفلها المشرع المغربي.

      هـ. حسب مدى استيفائها للشروط القانونية
تنقسم الشروط القانونية إلى شكلية وموضوعية:

طالــب  طــرف  مــن  احترامهــا  الواجــب  القانونيــة  الشــروط  يحــدد   31.13 رقــم  القانــون  أن  حيــث 
المعلومــات، وهــي تنقســم إلــى شــروط موضوعيــة حددهــا القانــون رقــم 31.13 وشــروط شــكلية 

نصت عليها المواد   16، 17، 19 و20 من نفس القانون. 
وفيما يلي جدول يبين توزيع الشكايات حسب استيفائها للشروط القانونية. 

                      رسم بياني 5: الشكايات حسب جهات المملكة
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فــي ضــوء هــذه المعطيــات المشــار إليهــا فــي الجــدول أعلاه، تفاعلــت اللجنــة مــع الشــكايات الــواردة عليهــا 
كما يلي:

بمراســلة - دراســتها،  بعــد  اللجنــة  قامــت  القانونيــة،  للشــروط  المســتوفية  للشــكايات  بالنســبة 
المؤسســات والهيئــات المعنيــة بتلــك الشــكايات طبقــا للقانــون، كمــا تواصلــت مــع المشــتكين مــن 
أجــل تمكينهــم مــن تتبــع مســار شــكاياتهم، ثــم قامــت بترتيــب الآثــار القانونيــة عليهــا انســجاما مــع 

منطوق روح القانون رقم 31.13؛
أمــا بالنســبة للشــكايات غيــر المســتوفية للشــروط القانونيــة، فقــد بــادرت اللجنــة، إلــى مراســلة -

المشتكين من أجل تدقيق ما جاء فيها مع توجيههم وإرشادهم وفقا للقانون؛
وتجــدر الإشــارة إلــى أن اللجنــة حرصــت، وعيــا منهــا بأهميــة التتبــع الإداري للشــكايات، علــى توســيع قنــوات 

التواصل مع المشتكين واستقبالهم، عند الاقتضاء.  

رسم بياني 6: نسب توزيع الشكايات 
حسب استيفائها للشروط القانونية

جدول 6: توزيع الشكايات حسب استيفائها للشروط القانونية
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رسم بياني 6: نسب توزيع الشكايات 
حسب استيفائها للشروط القانونية
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رسم بياني 7: توزيع الشكايات حسب استيفائها للشروط القانونية
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 اختصاص اللجنة

  الإحالة على مؤسسة 
وسيط المملكة للاختصاص 

احترام الشروط 
الشكلية والموضوعية

عدم احترام الشروط
 الشكلية والموضوعية

بلغــت نســبة الشــكايات التــي لــم تســتوف الشــروط الشــكلية %37.71، ويتجلــى عــدم اســتيفاء 
الشــروط الشــكلية بالنســبة لهــذه الشــكايات فــي كونهــا لــم تحتــرم   مقتضيــات المــواد 19،17،16، 

و20 من القانون رقم 31.13 أو كونها لا تحترم مقتضيات المادة 3 من القانون المذكور. 
كمــا بلغــت نســبة الشــكايات التــي لــم تســتوف الشــروط الموضوعيــة %6.98، نظــرا لكــون المشــتكين 

لم يحترموا مقتضيات المادة 2 من القانون نفسه. 

      و. حسب درجة تفاعل المؤسسات والهيئات المعنية:

يؤكــد القانــون رقــم 31.13، علــى إلزاميــة المؤسســات أو الهيئــات المعنيــة الــرد علــى طلــب الحصــول 
علــى المعلومــات المقدمــة مــن طــرف المواطنــات والمواطنيــن، مــع تعليــل ردهــم القاضــي إمــا 
بالاســتجابة للطلــب كاملا أو جزئيــا أو رفضهــم تقديــم المعلومــات كتابــة كاملا أو جزئيــا، مــع احتــرام ا 

الآجال المنصوص عليها قانونا.

وبناء عليه، فقد تفاعلت المؤسسات أو الهيئات المعنية مع مراسلات اللجنة وفقا للجدول أدناه:
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المؤسسات أو الهيئات التي أجابت على مراسلات
السنة لجنة الحق في الحصول على المعلومات

من مارس إلى غاية
 31 دجنبر2019

2020

ثانوية عثمان بن عفان التأهيلية (2)

جماعة أسا زاك

جماعة سيدي عبد الله بوشواري

جماعة القنيطرة

جماعة تيفلت

القرض الفلاحي للمغرب

وزارة إعداد التراب الوطني والسكنى
 وسياسة المدينة وشركة "مجموعة العمران"

جماعة طرفاية

المكتب الوطني للسكك الحديدية

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

المديرية الإقليمية لوزارة التربية
 الوطنية بسيدي قاسم

المندوبية الإقليمية للشغل والإدماج

المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بالعرائش

المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتيزنيت

المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت

مديرية أملاك الدولة 

رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة 

المجموع

7

7

2021
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35.75%

27.37%

22.34%

12.85%

1.68%

المؤسسات أو الهيئات التي أجابت على مراسلات
السنة لجنة الحق في الحصول على المعلومات

2022

 الجماعة الحضرية للعرائش

جماعة ايت أورير 

جماعة إمزورن 

جماعة تزنيت

جماعة الحاجب

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
 (مديرية الأشغال والاستغلال الطرقي)

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

وزارة الفلاحة والصيد البحري
 والتنمية القروية والمياه والغابات

المجلس الأعلى للتجهيز

المديرية الإقليمية للفلاحة بطانطان

المديرية الاقليمية للسكنى
 وسياسة المدينة أنفا-الدار البيضاء

محكمة الاستئناف التجارية بمراكش

 جماعة انفك

المجلس الاقليمي تيزنيت

جماعة اربعاء الساحل

الجماعة الحضرية خريبكة

جماعة تركانتوشكا اقليم اشتوكة ايت باها

جماعة الشراط

المجموع

13
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المؤسسات أو الهيئات التي أجابت على مراسلات
السنة لجنة الحق في الحصول على المعلومات

جماعة كلميم

جماعة امرابطن-إقليم الحسيمة

  جماعة لفاصك

جماعة المهدية إقليم القنيطرة

جماعة عين الزهرة الدريوش

جماعة سوق ثلاثاء الغرب

جماعة سيدي احمد أومبارك

جماعة إيماون بإقليم تارودانت

جماعة بني يخلف - عمالة المحمدية

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية 

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
 والإسكان وسياسة المدينة 

المديرية الجهوية للبيئة بجهة الشرق التابعة
 لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

المديرية الإقليمية لوزارة التربية 
الوطنية والتعليم الأولى والرياضة

المديرية الاقليمية للتعليم باشتوكة

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا

المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب - القنيطرة

عمالة وجدة أنكاد

المجموع

23

2023
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35.75%

27.37%

22.34%

12.85%

1.68%

المؤسسات أو الهيئات التي أجابت على مراسلات
السنة لجنة الحق في الحصول على المعلومات

المجلس الإقليمي لتطوان

 جماعة لخريبكة (4)

جماعة تركانتوشكا (2)

جماعة قصبة تادلة

جماعة دمنات

المجلس الإقليمي لأزيلال

جماعة الزمامرة

جماعة تطوان

جماعة بونعمان

جماعة اربعاء الساحل

جماعة الركادة

جماعة تزنيت

جماعة اثنين اكلو

جماعة تيزي نسلي

مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية

وكالة الحوض المائي لملوية

الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

المجموع
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المؤسسات أو الهيئات التي أجابت على مراسلات
السنة لجنة الحق في الحصول على المعلومات

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

مجلس المنافسة 

وزارة العدل

وزارة الاقتصاد والمالية

المجلس الإقليمي لبني ملال

جماعة ادلسان

الجماعة الحضرية الدار البيضاء

المجموع

31

5 2024

يعتبــر تفاعــل المؤسســات والهيئــات المعنيــة مــع مــراسلات لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
مؤشــراً هامــاً علــى مــدى امتثالهــا لأحــكام الفصــل 27 مــن الدســتور وتنفيذهــا للقانــون رقــم 31.13 

وكذا التزامها بمبدأي الشفافية والمساءلة داخل المرفق العام. 
وفــي هــذا الســياق، توصلــت مصالــح اللجنــة بمــراسلات المؤسســات او الهيئــات المعنيــة وفقــا للتوزيــع 

التالي:
خلال مــارس 2019 إلــى غايــة 31 دجنبــر، تفاعلــت كل المؤسســات والهيئــات المعنيــة مــع مــراسلات •

اللجنة وعددها 7مراسلات؛
أصــل • مــن  اللجنــة  مــراسلات  مــع  معنيــة  هيئــات  أو  3مؤسســات  تفاعلــت   ،2020 ســنة  خلال 

3مراسلات؛ 
• 34 أصــل  مــن  اللجنــة  مــراسلات  مــع  معنيــة  أو هيئــة  13مؤسســة  تفاعلــت   ،2021 خلال ســنة 

مراسلة؛
أصــل • مــن  اللجنــة  مــراسلات  مــع  معنيــة  هيئــة  أو  مؤسســة   23 تفاعلــت   ،2022 ســنة  خلال 

31مراسلة؛
• 36 اللجنــة مــن أصــل  31 مؤسســة أو هيئــة معنيــة مــع مــراسلات  2023، تفاعلــت  خلال ســنة 

مراسلة؛
• 7 اللجنــة مــن أصــل  5 مؤسســات أو هيئــات معنيــة مــع مــراسلات  2024، تفاعلــت  خلال ســنة 

مراسلات الى حدود 31 مارس 2024؛
وبالرغــم مــن أهميــة تفاعــل المؤسســات والهيئــات المعنيــة مــع مــراسلات اللجنــة وفعاليتــه، فــإن •

التلكــؤ الــي يطبــع تفاعــل بعــض المؤسســات مــع مــراسلات اللجنــة مــا فتــئ  يشــكل أحــد العوائــق 
الرئيســية أمــام الالتــزام بمقتضيــات القانــون رقــم 31.13، وبالتالــي أمــام، الإعمــال الســليم للحــق 

في الحصول على المعلومات.  

جدول 7: لائحة المؤسسات والهيئات التي أجابت عن مراسلات اللجنة
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تجــدر الإشــارة إلــى أن اللجنــة لــم تتوصــل بــأي شــكاية طــوال فتــرة الحجــر الصحــي، الممتــدة مــن 16 
مــارس 2020 إلــى غايــة 01 يوليــوز 2020، علــى الرغــم مــن المجهــود الــذي بــذل علــى مســتوى رقمنــة 
أدوات التلقــي والتتبــع الخاصــة بالشــكايات، التــي وضعــت رهــن إشــارة عمــوم المواطنيــن عنوانــا 

إلكترونيا، ورقما هاتفيا لتلقي الشكايات، فضلا عن الطرق العادية 
ومــن جهــة أخــرى، انخرطــت اللجنــة فــي منصــة مكتــب الضبــط الرقمــي التــي وضعتهــا وكالــة التنميــة 

الرقمية رهن إشارة الإدارات العمومية، من أجل تيسير التبادل الإلكتروني بين المواطن والإدارة.
ز. حسب نوع الشكايات المحالة على اللجنة

تنقسم الشكايات المحالة على اللجنة الى قسمين: الشكاية العادية والشكاية الاستعجالية. 
بخصــوص الشــكاية العاديــة، فقــد أشــارت المــادة 16 علــى أنــه " يجــب علــى المؤسســة أو الهيئــة 
المعنيــة الــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــات داخــل أجــل لا يتعــدى عشــرين (20) يومــا مــن أيــام 

العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب".   

           و . حسب وتيرة ورودها على اللجنة:
تلقــت اللجنــة، الشــكايات المتعلقــة بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات بوتيــرة ثلاث 3 شــكايات كل 
شــهر برســم ســنة 2019، فــي حيــن تراجعــت هــذه الوتيــرة إلــى شــكايتين 2 فــي الشــهر خلال ســنة 
2020، تــم ارتفعــت لتصــل إلــى 6 شــكايات تقريبــا كل شــهر خلال ســنة 2021. وخلال ســنة 2022 عــرف 
معــدل الشــكايات ارتفاعــا بمعــدل 9 شــكايات خلال كل شــهر، وتراجعــت بعدهــا عــدد الشــكايات لتصــل 
إلــى 7 شــكايات خلال ســنة 2023، فــي حيــن بلــغ معــدل الشــكايات إلــى غايــة 31 مــارس2024 8 

شكايات خلال كل شهر.  

عدد الشكايات

أشهر السنة
عدد الشكايات 2019
(منذ مارس 2019)

عدد الشكايات
2022

عدد الشكايات
2023

الى غاية 31 مارس
2024

عدد الشكايات
2020

عدد الشكايات
2021

-يناير

-

2

5

1

5

2

5

4

2

0

0

0

1

3

5

12

4

12

15

7

6

6

8

11

11

13

12

2

5

9

8

8

11

6

7

8

12

-

-

-

-

فبراير

مارس

أبريل

ماي

يونيو

يوليوز

326108- غشت

151101- شتنبر

72272- أكتوبر

263113- نونبر

72131- دجنبر

3529711088827 المجموع

جدول 8: الوتيرة الشهرية لتلقي الشكايات
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أمــا الشــكاية الاســتعجالية، فقــد أشــارت المــادة 17 مــن القانــون رقــم 31.13 بأنــه " يجــب علــى 
المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة الــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــات داخــل أجــل ثلاثــة (3) أيــام 

في الحالات المستعجلة".

 بنــاء عليــه، توصلــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بمجموعــة مــن الشــكايات العاديــة 
وأخرى استعجالية حسب ما هو مبين في الجدول أدناه: 

         ح. حسب صفة المشتكيين
ذكيــرا بمقتضيــات المــادة 3 مــن القانــون رقــم 31.13 " للمواطنــات والمواطنيــن الحــق فــي الحصــول 

على المعلومات..."، يوضح الجدول أدناه عدد الشكايات حسب صفة المشتكين:

جدول 9: تصنيف الشكايات حسب نوعها

جدول 10: تصنيف الشكايات حسب صفة المشتكين

نوع الشكاية

 السنة
الشكايات
 العادية

الشكايات
 الاستعجالية

المجموع

من مارس 2019
35 إلى غاية 31 دجنبر

28

71

108

86

26

354

0

1

0

0

2

1

4

35

29

71

108

88

27

358

2020

2021

2022

2023

الى غاية 31
 مارس2024

المجموع

مجموع النسبةعدد الشكاياتصفة المشتكيين

303الأشخاص الذاتيين

22

19

6

5

3

84.64%

6.14%

 5.31%

1.67%

1.40%

0.84%

الجمعيات

 المحامين

الطلبة الباحثين

 الشركات

النقابات
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         ج.  حسب طبيعة المعلومات المطلوبة
تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة 2 بــأن "المعلومــات هــي المعطيــات والاحصائيــات المعبــر عنهــا فــي 
شــكل أرقــام أو أحــرف أو رســوم أو صــور أو تســجيل ســمعي بصــري أو أي شــيء أخــر، والمضمنــة فــي 
وثائــق ومســتندات وتقاريــر ودراســات وقــرارات ودوريــات ومناشــير ومذكــرات وقواعــد البيانــات وغيرهــا 

من الوثائق ذات الطابع العام".
وبنــاء علــى ذلــك توصلــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، بمجموعــة مــن الشــكايات، التــي 

تناولت مختلف المعلومات العامة، حسب الجدول أدناه: 
 

رسم بياني 8: نسب توزيع الشكايات حسب صفة المشكين

35.75%
6.14%

1.67%
 5.31%
0.84%

1.40%

84.64%

الأشخاص الذاتيين

الجمعيات

 المحامون

الطلبة الباحثين

 الشركات
النقابات



84

CDAI

مجموع النسبعدد الشكاياتطبيعة المعلومات المطلوبة

74المعلومات المالية

62

40

25

24

19

20.67%

17.31%

 11.17%

6.98%

6.70%

5.30%

المعلومات التي لا تدخل في نطاق المادة 2 أو
 التي شملت نطاق المادة 7 من القانون رقم 31.13

المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية

المعلومات الادارية

المعلومات العقارية

المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي

164.46% المعلومات الصحية والوقائية

154.18% المعلومات المتعلقة بالقوانين المنظمة

133.63% المعلومات المتعلقة بالوظيفة العمومية

113.07% المعلومات غير محددة

92.51% المعلومات القضائية

92.51% المعلومات المتعلقة بالكهرباء 
والماء الصالح للشرب

82.23% المعلومات المتعلقة بالتجهيز والنقل

61.67% المعلومات الفلاحية

61.67% المعلومات المتعلقة بالتأمين

41.11% المعلومات البيئية

41.11% المعلومات الرياضية

41.11% المعلومات الثقافية

30.83% المعلومات الضريبية

20.55% المعلومات البنكية

10.27% المعلومات المتعلقة بالهندسة المعمارية
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1.67%

خلاصة:
وممــا تجــدر الإشــارة إلــي أن معالجــة الشــكايات وتصنيفهــا علــى هــذا النحــو مكّــن اللجنــة مــن الوقــوف عنــد 

مجموعة من الإشكاليات ومن معالجتها وفق الاجتهاد على النحو التالي: :
أن عــددا مهمــا مــن الشــكايات الموجهــة إلــى اللجنــة تهــم مواضيــع ليســت مــن اختصاصهــا أو كانــت 1.

مشــوبة بعيــوب مســطريه تتصــل فــي الغالــب بعــدم إرفــاق الوثائــق أو عــدم بســط الوقائــع بكيفيــة 
دقيقة الناتج عن ضعف على مستوى الفهم السليم لمقتضيات القانون رقم 31.13؛ 

أن عــددا مــن الطلبــات والشــكايات قدمــت بواســطة محــام، مــع أن القانــون رقــم 31.13 لــم يشــر إلــى 2.
هــذه الحالــة، وفــي هــذا الصــدد قــررت اللجنــة، مــن جهــة، فــي إطــار  تفســيرها الإيجابــي لمقاصــد الحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، تكريــس أحقيــة المحامــي فــي تمثيــل موكليــه ســواء فــي تقديــم 
حتــا فــي هــذا الإطــار مقتضيــات القانــون رقــم 08-28 المنظــم لمهنــة  الطلــب أو رفــع الشــكاية،  مرجِّ

المحاماة الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2008 ولاسيما من خلال المادتين 30 و32 منه؛ 
أن  بعــض الشــكايات لــم  تقــدم وفــق النمــوذج الرســمي المعــد مــن لــدن اللجنــة، ومــع ذلــك أجــازت 3.

تلــك  تضمــن  باشــتراط  مكتفيــة  الشــكايات،  تلــك  المشــتكين،  حــق  لضمــان  منهــا  ســعيا  اللجنــة، 
الشكايات  للبيانات الأساسية التي يحددها القانون؛

أن عــددا مــن الشــكايات قدمــت مــن لــدن أشــخاص اعتبارييــن رغــم أن القانــون رقــم 31.13 قصــر هــذا 4.
الحــق علــى الأشــخاص الذاتييــن. ومــع ذلــك، حرصــت اللجنــة علــى إيجــاد قنــوات للتفاعــل الإيجابــي مــع 
هــذه الشــكايات حتــى تســتجيب لهــذه الشــروط القانونيــة. كمــا توصــي فــي مداولتهــا الراميــة إلــى 
ليشــمل  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  نطــاق  بتوســيع   31.13 رقــم  القانــون  مراجعــة 

الأشخاص الاعتباريين؛
 أن ثمــة إشــكالية تتعلــق بتقديــر الصبغــة الاســتعجالية لطلبــات الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 5.

وبمــن لــه صلاحيــة هــذا التقديــر. وقــد خلصــت اللجنــة فــي ســياق معالجتهــا لهــذه الإشــكالية الــى 
ضرورة تدقيق المقتضيات المتعلقة بحالة الاستعجال وكيفية تقديرها. 

مجموع النسبعدد الشكاياتطبيعة المعلومات المطلوبة

1المعلومات الدينية

1

1

358

0.27%

0.27%

 0.27%

100%

المعلومات المتعلقة بالطاقة المتجددة

المعلومات المتعلقة بالمواد الغدائية

مجموع

جدول11: تصنيف طبيعة المعلومات المطلوبة



تقييم حصيلة إعمال مبدأ الحق
 في الحصول على المعلومات

الفصــل الثاني



35.75%
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علــى  الحصــول  فــي  الحــق  إعمــال  لحصيلــة  وتقييمــا  اســتعراضا  الفصــل  هــذا  فــي  التقريــر  يتنــاول 
المعلومــات مــن خلال مســتوى إعمــال الهيئــات والمؤسســات المعنيــة لهــذا الحــق وإعــداد تقاريــر بشــأن 

هذا الإعمال، ومستوى تعامل القضاء مع القضايا ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات.

انطلاقــا مــن المــادة 2 مــن القانــون رقــم 31.13 قامــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
ــات  ــة (أنظــر الملحــق رقــم 6) حيــث تلقــت الإجاب بمراســلة مجموعــة مــن المؤسســات والهيئــات المعني

على ثلاث دفعات: 

   الفترة الأولى ممتدة من مارس 2019 إلى مارس 2021؛
   الفترة الثانية من مارس 2021 إلى مارس 2022؛
   الفترة الثالثة من مارس 2022 إلى مارس 2024. 

وقامت اللجنة بتجميع عناصر الإجابة على كل مراسلة على النحو التالي: 
-البريــد 1. الهاتــف  (رقــم  بهــم  الخاصــة  الاتصــال  ومعلومــات  المكلفيــن  الأشــخاص  أســماء 

الإلكتروني...)، وكذا قرارات تعيينهم؛
ــة 2. ــق القابل ــد المعلومــات والوثائ ــة وجــوده، مــع تحدي جــدول تصنيــف المعلومــات المعتمــد، فــي حال

للاطلاع من لدن العموم لا سيما مع مراعاة القانون المتعلق بالأرشيف؛
حمايــة 3. لمراقبــة  الوطنيــة  اللجنــة  لــدن  مــن  المســلم  للقــرار  وفقــا  المســبق  الإذن  وصــل  رقــم 

علــى  الحصــول  طلبــات  تدبيــر  بمعالجــة  بالإشــعار  المتعلــق  الشــخصي  الطابــع  ذات  المعطيــات 
المعلومات؛

تدابيــر النشــر الاســتباقي المتخــذة مــن لــدن المؤسســات والهيئــات والمرافــق التابعــة لهــا خلال 4.
هذه الفترة؛

معطيات وإحصائيات حول:5.
اســتعجالي، • أو  عــادي  الطلــب  نــوع  الجنســية،  المدينة/الجهــة،  (حســب  الطلبــات وتصنيفهــا  عــدد 

طريقة الإيداع،...)؛
تدبير طلب الحصول على المعلومات (الاستجابة الكاملة، الاستجابة الجزئية، الرفض،...)؛•

عدد الشكايات المقدمة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية.

قامــت اللجنــة بمراســلة مختلــف الهيئــات والمؤسســات المعنيــة مــن أجــل موافاتهــا بحصيلــة إعمــال الحــق 
الهيئــات  هــذه  تفاعــل  فــكان  إطــاره،  فــي  المتخــذة  والتدابيــر  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي 

والمؤسسات مع مراسلات اللجنة متباينا.

    

المحور الأول: حدود إعمال القانون رقم 31.13 من لدن الهيئات
 والمؤسسات المعنية بمقتضياته 
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المؤسسة

الوزارات

رئاسة الحكومة

وزارة العدل

وزارة الاقتصاد والمالية
 (وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة)

وزارة التجهيز والماء
(وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء)

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

(وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
 والتعليم العالي والبحث العلمي)

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 

(وزارة الصحة)

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 
والإسكان وسياسة المدينة

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية
 القروية والمياه والغابات

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة 
الصغرى، والشغل والكفاءات

 (وزارة الشغل والادماج المهني)

وزارة الصناعة والتجارة 

(وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي)

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
 والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
(وزارة السياحة والصناعة التقليدية

 والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي)
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المؤسسة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

(وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
 والتعليم العالي والبحث العلمي)

(وزارة الطاقة والمعادن والبيئة).

وزارة النقل واللوجستيك

 (وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء)

وزارة الشباب والثقافة والتواصل
(وزارة الثقافة والشباب والرياضة،
 الناطق الرسمي باسم الحكومة)

الأمانة العامة للحكومة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة

 (وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية
 والمساواة والأسرة)

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
 المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
 (وزارة الدولة المكلف بحقوق

 الإنسان والعلاقات مع البرلمان)

وزارة الداخلية

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد 
والمالية، المكلفة بالميزانية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف
 بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية  

الوزارات

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
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المؤسسة

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مجلس المنافسة

وسيط المملكة

مجلس الجالية المغربية بالخارج

 الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

مجلس النواب

مجلس المستشارين

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المجلس الأعلى للحسابات

المحكمة الدستورية

المجلس
 الأعلى للسلطة القضائية

رئاسة النيابة العامة

المؤسسات
 والهيئات

 المنصوص عليها
 في الباب 12

البرلمان

المؤسسات 
الدستورية

جدول رقم 12: لائحة المؤسسات والهيئات المعنية التي تمت مراسلتها من قبل اللجنة 
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ــدة تعــديلات نوعيــة شــملت  ــة الجدي ــة الحكومي ــل الحكومــي لســنة 2022، أفــرزت الهيكل ونظــرا للتعدي
ــر أســماء  ــوزارات الجديــدة. وقــد ترتــب عــن ذلــك تحديــث مــراسلات اللجنــة، ولا ســيما تغيي عــددا مــن ال

الوزارات، كما هو موضح في الجدولين 14 و15.
وفيما يلي طبيعة تفاعل مجموعة من المؤسسات والهيئات المعنية مع مراسلات اللجنة: 

ــى  ــذ إل ــز التنفي ــه حي ــون ودخول ــخ صــدور القان ــدة مــن تاري ــرة الممت أولا: الفت
شهر مارس 2021

مؤسسات بادرت بصفة تلقائية إلى إرسال تقريرها إلى اللجنة•
بــادرت بعــض المؤسســات والهيئــات المعنيــة بصفــة تلقائيــة إلــى إعــداد تقاريــر عــن إعمــال مبــدأ الحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات وإرســالها إلــى اللجنــة. وهــي ممارســة فضلــى تنســجم مــع منطــوق 
وروح القانــون رقــم 31.13، ومــع مبــدأ النشــر الاســتباقي، كمــا ورد النــص عليــه فــي المــادة 10 مــن 

هذا القانون. 

وفيما يلي المؤسسات والهيئات المعنية:
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         أ -  وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة: 

صــدر تقريــر الــوزارة "حــول حصيلــة تفعيــل الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بــالإدارات والمؤسســات 
العموميــة إعمــالا للقانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات"، فــي شــهر 

مارس 2021 ، أي بعد مرور سنة على دخول القانون المذكور حيز التنفيذ بجميع مقتضياته. 
ويســتعرض تقريــر الــوزارة حصيلــة مــا تــم إنجــازه تفعــيلا لخارطــة الطريــق التــي وضعتهــا فــي مجــال الحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات موضحــة أن التقريــر تــم إعــداده انطلاقــا مــن خلاصــات الاســتبيانات 

الموجهة إلى الإدارات العمومية بهذا الخصوص. 

المعلومــات  الحصــول علــى  للحــق فــي  المرجعــي  الجــزء الأول منــه الإطــار  التقريــر فــي  يســتعرض 
ومراحــل إعــداد القانــون المتعلــق بــه وإصــداره وأهــم مضامينــه بينمــا يتضمــن الجــزء الثانــي إجــراءات 

تفعيل هذا القانون وحصيلة المنجزات على المستويين الأفقي والقطاعي .
وفــي مجــال تعييــن الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، يبــرز التقريــر أن 
الإدارات العموميــة قامــت، خلال الســنة المواليــة لدخــول القانــون حيــز التنفيــذ بجميــع مقتضياتــه، بتعييــن 

1235 شخصا مكلفا ونائبا له يتوزعون كما يلي:

بالنســبة للقطاعــات الوزاريــة: يبلــغ عددهــم علــى الصعيــد المركــزي 133 شــخصا مكلفــا وعلــى الصعيــد 
اللاممركز 682 شخصا مكلفا، بنسبة 66 %من مجمل الأشخاص المعينين؛

وبالنســبة للمؤسســات والهيئــات العموميــة: يبلــغ عددهــم علــى الصعيــد المركــزي 141 شــخصا مكلفــا 
وعلى الصعيد اللاممركز 279 شخصا مكلفا بنسبة 34 % من مجمل الأشخاص المعينين.

ــة  ــة و26 مؤسســة عمومي ــر أن 17 إدارة عمومي ــورد التقري ــن هــؤلاء الأشــخاص، ي وفيمــا يتعلــق بتكوي
الإدارات  علــى مســتوى  788 منهــم  1036 شــخصا مكلفــا،  منــه  اســتفاد  تكوينيــا  برنامجــا  اعتمــدوا 

العمومية، و248 على مستوى المؤسسات العمومية.
وبخصــوص عــدد الإدارات التــي أعــدت منشــورا داخليــا فــي هــذا الشــأن، يشــير التقريــر إلــى أنــه بلــغ مــا 
مجموعــه 36 إدارة تتــوزع بيــن 12 قطاعــا وزاريــا و24 مؤسســة عموميــة، كمــا أن عــدد اللجــان القطاعيــة 
مســتوى  وعلــى  لجنــة،   21 الوزاريــة  القطاعــات  مســتوى  علــى  بلــغ  إحداثهــا  تــم  التــي  الداخليــة 

المؤسسات العمومية 42 لجنة.
كمــا يشــير التقريــر إلــى مراجــع بعــض البوابــات الإلكترونيــة التــي تنشــر المعلومــات بكيفيــة اســتباقية، 

مضيفا أن 12 إدارة وقطاعا أحدثوا فضاء خاصا بالحق في الحصول على المعلومات.
وفيمــا يتعلــق بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، يبــرز التقريــر - انطلاقــا مــن المعلومــات 
عــدد طلبــات  أن   ،www.chafafiya.ma المعلومــات  علــى  للحصــول  الإلكترونيــة  بالبوابــة  المضمنــة 
الحصــول علــى المعلومــات التــي تــم التوصــل بهــا عبــر هــذه البوابــة بلــغ إلــى حــدود 11 مــارس 2021، مــا 
مجموعــه 2316 طلبــا، أي 1865 منهــا الإدارات العموميــة، و451 المؤسســات العموميــة. كمــا أن 1726 

طلبا منها موجه إلى الإدارات على المستوى المركزي (بنسبة 75% من مجموع الطلبات). 
ــا مــن أصــل 2316 مــن  ــغ 1270طلب ــا يبل ــات التــي تمــت معالجتهــا فعلي ــر أن عــدد الطلب ويضيــف التقري
الطلبــات المذكــورة، أي بنســبة 54,84 %. ممــا يتبيــن معــه أن عــدد الطلبــات المعالجــة يتجــاوز بالــكاد 
ــة  ــون رقــم 31.13 مــن هــذه الزاوي ــة إعمــال القان ــي فــإن حصيل ــات المقدمــة، وبالتال نصــف عــدد الطلب

تبقى دون الأهداف المتوخاة من إصداره.    
  

 تم إرساله إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 30 مارس 2021.
يحــدد التقريــر عــدد القطاعــات الوزاريــة والمؤسســات التابعــة لهــا التــي عبــأت الاســتبيان فــي 107 قطاعــا. ويشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن 

القطاعات التي لم تعبئ الاستبيان هي: وزارة الداخلية، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الصحة,
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 وبالنســبة للشــكايات المقدمــة إلــى رؤســاء الهيئــات والمؤسســات المعنيــة فــي حــالات عــدم الــرد علــى 
الإدارات  منهــا   329 تهــم  شــكاية   415 فــي  عددهــا  التقريــر  يحــدد  بالرفــض،  عليــه  الــرد  أو  الطلــب 
العموميــة، و86 شــكاية تهــم المؤسســات العموميــة. فــي حيــن لــم يتجــاوز عــدد الشــكايات المعالجــة 
منهــا 42 شــكاية، أي بنســبة 10,12%، وهــي نســبة جــد ضئيلــة مــن شــأنها أن تفــرغ حــق التشــكي المتــاح 

لطالبي المعلومات على مستوى رئاسة المؤسسة أو الهيئة المعنية من محتواه وغاياته. 
ومــن جانــب آخــر يســتعرض التقريــر التوجهــات المســتقبلية لمــا تعتــزم الــوزارة القيــام بــه تفعــيلا للقانــون 

رقم 31.13.     
        ب . الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات: 

أعــدت الوكالــة حصيلــة للأنشــطة التــي قامــت بهــا تفعــيلا لمبــدأ الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
خلال الفترة الممتدة من أبريل 2019 إلى مارس 2021 . 

وتشــير هــذه الحصيلــة الــى أن الوكالــة قامــت بتاريــخ 18 مــارس 2019 بإصــدار القــرار القاضــي بتعييــن 
الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة الطلبــات. كمــا بــادرت إلــى إصــدار قــرار آخــر يتعلــق بإحــداث خليــة داخليــة 

مكلفة بموضوع الحق في الحصول على المعلومات. 
كمــا أبــرزت الوكالــة فــي حصيلتهــا مجمــل الأعمــال التــي تــم القيــام بهــا تســهيلا لمأموريــة هــؤلاء 
الأشــخاص المكلفيــن بمــا فيهــا تحييــن المعلومــات وترتيبهــا وإحــداث جــدول التصنيــف، ومــا إلــى ذلــك 
مــن التدابيــر المشــار إليهــا فــي المــواد 10 إلــى 13 مــن القانــون المذكــور، علاوة علــى بلــورة طلــب الإذن 

من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وإيداعه.
وبخصــوص الطلبــات التــي تمــت معالجتهــا، تحــدد الحصيلــة عــدد هــذه الطلبــات فــي ثمانيــة 8. وقــد تــم 
الــرد علــى اثنيــن منهــا خلال ثلاثــة أســابيع وعلــى واحــد منهــا خلال أســبوعين، وعلــى اثنيــن خلال نفــس 
اليــوم، كمــا تطلبــت معالجــة اثنيــن يومــا واحــدا. وتضيــف أن طلبيــن مــن هــذه الطلبــات الثمانيــة كانــت 

خارجة عن اختصاص الوكالة مما حدا بها إلى إحالتها على الجهات المعنية بها.

       ج.  الجماعة الترابية لبني ملال
أعــد المجلــس الجماعــي لبنــي ملال التابــع لجهــة بنــي ملال- خنيفــرة تقريــرا دوريــا عــن تدبيــر الحــق فــي 

الحصول على المعلومات بالجماعة يغطي الثلاثة أشهر الثانية من سنة 2021 . 
يبيــن التقريــر أن مجلــس الجماعــة توصــل خلال الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر، عــن طريــق الإيــداع المباشــر، 
بخمــس طلبــات، يرمــي الأول والثانــي والثالــث منهــا إلــى الحصــول علــى مونوغرافيــة الجماعــة، ويهــدف 
الطلــب الرابــع إلــى الحصــول علــى معلومــات تتعلــق بالبرامــج التنمويــة بالجماعــة ومــا إلــى ذلــك، ويتوخــى 
الخامــس طلــب الحصــول علــى خريطــة الأحيــاء الســكنية بالمدينــة وخريطــة الكثافــة الســكانية والشــبكة 

الطرقية والمرافق العمومية.
إلــى اســتدعائهم وتســليمهم  بــادرت  الجماعــة  المعلومــات جميعهــم طلبــة وأن  أن طالبــي  يلاحــظ 

المعلومات المطلوبة أو تزويدهم بالرابط الإلكتروني للموقع الذي يوفرها وسبل الولوج إليها.
تفعــيلا  الجماعــي  المجلــس  بهــا  قــام  التــي  التدابيــر  مختلــف  آخــر،  جانــب  مــن  التقريــر،  ويســتعرض 
لمقتضيــات المــواد 10 و11 و12 و13 مــن القانــون رقــم 31.13، فــضلا عــن طلــب الإذن مــن اللجنــة 

الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

مؤسسات تفاعلت مع مراسلة اللجنة بشأن التقرير•
قامــت اللجنــة بمراســلة مختلــف الهيئــات والمؤسســات المعنيــة مــن أجــل موافاتهــا بحصيلــة إعمــال الحــق 
الهيئــات  هــذه  تفاعــل  فــكان  إطــاره،  فــي  المتخــذة  والتدابيــر  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي 

والمؤسسات مع مراسلات اللجنة متباينا، وفق ما هو موضح على النحو التالي: 

  وجهت الوكالة هذه الحصيلة إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 5 ماي 2021.
  يحمل هذا التقرير تاريخ 28 يونيو 2021، وقد تم توجيهه إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات يوم فاتح يوليوز 2021. 
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35.75%

المؤسسة

وزارة الداخلية (انظر الجدول رقم 14 )

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (انظر الجدول رقم 14 )

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
 والمغاربة المقيمين بالخارج (انظر الجدول رقم 14 )

وزارة العدل 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
 والتعليم العالي والبحث العلمي

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
 وسياسة المدينة 

وزارة الشغل والإدماج المهني

وزارة السياحة والنقل الجوي
 والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة

وزارة الدولة المكلفة بحقوق
 الإنسان والعلاقة مع البرلمان

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

الوزارات
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المؤسسة

الهيئة الوطنية للنزاهة
 والوقاية من الرشوة ومحاربتها

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مجلس المنافسة

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

وسيط المملكة

مجلس الجالية المغربية بالخارج

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

مجلس النواب

مجلس المستشارين

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المؤسسات
 والهيئات

 المنصوص عليها
 في الباب 12

البرلمان

المؤسسات 
الدستورية

رئاسة النيابة العامة

جدول رقم 13: لائحة المؤسسات التي تفاعلت مع مراسلة اللجنة بشأن التقرير خلال الفترة الممتدة
 من تاريخ صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ إلى شهر مارس 2021
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المؤسسة التشريعية:

مجلس النواب•
يؤكــد مجلــس النــواب مــن خلال حصيلتــه المتعلقــة بملاءمــة أعمالــه مــع مقتضيــات القانــون رقــم 31.13 
أنــه يحــرص علــى جعــل المعلومــة البرلمانيــة - مــا لــم تخالــف بعــض المقتضيــات الدســتورية والتشــريعية 
- متاحــة لجميــع المواطنــات والمواطنيــن وكافــة الهيئــات والفعاليــات الوطنيــة والمجتمعيــة، ضمــن 

استراتيجية تواصلية قائمة على الانفتاح، من خلال نشرها بكيفية استباقية. 
ويتضمــن التقريــر لائحــة بالوثائــق والمعلومــات التــي يضعهــا رهــن إشــارة العمــوم ومختلــف الهيئــات 

والفعاليات بكيفية منتظمة، مصنفة حسب المجالات التي تغطيها.
ويبيــن المجلــس فــي تقريــره أنــه بــادر إلــى تعييــن شــخصين مــن أطــر المجلــس، الأول مــن درجــة مديــر 

والثاني  من درجة رئيس مصلحة، تم تكليفهما بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات.
ــأي طلــب.  ــر-  أن المجلــس لــم يتوصــل ب وبخصــوص طلبــات الحصــول علــى المعلومــات - يوضــح التقري
ممــا يمكــن أن يســتخلص منــه، أنــه كلمــا كانــت المعلومــات متاحــة ومنشــورة اســتباقيا بمختلــف وســائل 

النشر، كلما تقلصت الحاجة إلى استعمال مقتضيات القانون رقم 31.13 من أجل الحصول عليها.
  
مجلس المستشارين•

يفيــد التقريــر المتوصــل بــه مــن لــدن مجلــس المستشــارين، أن هــذا الأخيــر قــام بتاريــخ 23 يونيــو 2021 
ــق التــي يضعهــا المجلــس رهــن  ــرز جــدول تصنيــف المعلومــات والوثائ ــن. ويب ــن شــخصين مكلفي بتعيي
إشــارة العمــوم للاطلاع عليهــا والمجــالات التــي تغطيهــا. كمــا يؤكــد أن المجلــس قــد حصــل علــى الإذن 

المسبق من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

القطاعات الحكومية:

وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان•
تؤكــد الــوزارة فــي تقريرهــا أنهــا بــادرت إلــى تفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم 31.13 فــور دخولــه حيــز 
النفــاذ مــن خلال وضــع الآليــات الضروريــة لمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات وتتبعهــا ومــن خلال 
اتخــاذ التدابيــر المتعلقــة بالنشــر الاســتباقي، وأنهــا عينــت الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة الطلبــات 
وأحدثــت لجنــة قطاعيــة للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات. كمــا عينــت الشــخص المكلــف بمعالجــة 
الشــكايات. وحرصــت علــى الحصــول علــى إذن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع 

الشخصي.
ــا  ــة لحقــوق الإنســان التابعــة لهــا مــا مجموعــه خمســة وســبعون 75 طلب وقــد تلقــت المندوبيــة الوزاري
للمعلومــات، تــم إيــداع ثلاثــة وســبعين منهــا 73 عبــر بوابــة "شــفافية"، وواحــد عبــر البريــد الإلكترونــي 

وواحد عن طريق الإيداع المباشر، وثلاث شكايات، وتمت معالجتها بنسبة 100 %. 
وســجلت الــوزارة أن معظــم الطلبــات لا تســتجيب للشــروط المطلوبــة 32 طلبــا ، وأن بعضهــا مطبــوع 
بالإبهــام والاختصــار المبالــغ فيــه 7 طلبــات) ممــا تعــذر معــه الاســتجابة لهــا، وأن مــا يفــوق ربــع الطلبــات 

مكررة وغير جدية رغم صدورها عن نفس الشخص 21 طلبا.
وعلــى هــذا النحــو، لــم تحــظ بالاســتجابة الكاملــة ســوى عشــر طلبــات 10 فــي حيــن حظــي بالاســتجابة 

الجزئية طلب واحد وتم رفض أربعة وستين طلبا 64. 

وزارة العدل•
تؤكــد الــوزارة فــي تقريرهــا الــذي توصلــت بــه اللجنــة أنهــا قامــت بتفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم 31.13 

فور دخوله حيز التنفيذ من خلال وضع الآليات الضرورية لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات 
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وتتبعهــا ومــن خلال اتخــاذ التدابيــر المتعلقــة بالنشــر الاســتباقي، وبلــورة جــدول التصنيــف، وتعييــن 
الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة الطلبــات، ، وإحــداث بريــد إلكترونــي خــاص بتلقــي الطلبــات وتتبعهــا ، 
وإصــدار منشــور تحــت عــدد 11 دي مــؤرخ فــي 25 شــتنبر 2020 موجــه إلــى المســؤولين القضائييــن فــي 
مختلــف المحاكــم قصــد اقتــراح أشــخاص يكلفــون بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات ومعالجتهــا. 
كمــا تبيــن أنهــا حرصــت علــى الحصــول علــى إذن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع 

الشخصي.
وفيمــا يتعلــق بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات، يفيــد التقريــر أن الــوزارة توصلــت خلال ســنة 2020 
بثلاثــة طلبــات   أحدهــم اســتعجالي، لــم يحــظ منهــم ســوى طلــب واحــد بالاســتجابة الكاملــة فــي حيــن 

تم رفض طلبين. 
وخلال ســنة 2021 توصلــت الــوزارة بعشــر طلبــات 10، وســاعدت الطالبيــن علــى إعــداد طلباتهــم. لكنهــا 

لم تبين في تقريرها مآل تلك الطلبات وما إذا كان قد تمت الاستجابة لها أو رفضها. 
ويشــير التقريــر إلــى أن الــوزارة توصلــت بشــكاية واحــدة تتوخــى توفيــر نمــوذج طلــب المعلومــات فــي 

المحاكم. 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية•
أنجــزت الــوزارة تقريــرا حــول حصيلــة تفعيلهــا لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 تبيــن مــن خلالــه قيامهــا 
بتعييــن الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، وإحــداث لجنــة قطاعيــة للحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، وإعــداد برنامــج عمــل ســنوي ومنشــور داخلــي يحــدد كيفيــة ممارســة 
الأشــخاص المكلفيــن لمهامهــم، ناهيــك عــن تدبيــر المعلومــات وترتيبهــا وتحيينهــا وحفظهــا واتخــاذ 
حمايــة  لمراقبــة  الوطنيــة  اللجنــة  ومراســلة  التصنيــف،  جــدول  وإعــداد  الاســتباقي،  النشــر  إجــراءات 
ــات الحصــول  ــع الشــخصي مــن أجــل الحصــول علــى الإذن المســبق لمعالجــة طلب ــات ذات الطاب المعطي

على المعلومات.
ويســتفاد مــن التقريــر المذكــورة أن مصالــح الــوزارة توصلــت مــن مختلــف المــدن والمناطــق بمــا مجموعــه 
ــا منهــا 12 طابعــا اســتعجاليا. وقــد تمــت الاســتجابة  ــا عشــر طلب ــا 83، يكتســي اثن ــون طلب ــة وثمان ثلاث
الكاملــة لخمســة وثلاثيــن 35منهــا، والاســتجابة الجزئيــة لســبعة وعشــرين 27، فــي حيــن تــم رفــض ســتة 

وعشرين 26طلبا. 
وبالنســبة للشــكايات، فقــد توصلــت الــوزارة بواحــد وعشــرين 21 شــكاية، تــم البــت فــي ســبعة عشــر17 

منها. 

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء•
أنجــزت الــوزارة تقريــرا حــول حصيلــة تفعيلهــا لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 ، تبيــن مــن خلالــه قيامهــا 
بتعييــن الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات ، وإحــداث لجنــة قطاعيــة للحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات يرأســها الكاتــب العــام للــوزارة، وإعــداد برنامــج عمــل ســنوي ومنشــور 
داخلــي يحــدد كيفيــة ممارســة الأشــخاص المكلفيــن لمهامهــم، ناهيــك عــن تدبيــر المعلومــات وترتيبهــا 
وتحيينهــا وحفظهــا واتخــاذ إجــراءات النشــر الاســتباقي، وإعــداد جــدول التصنيــف، ومراســلة اللجنــة 
الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي مــن أجــل الحصــول علــى الإذن المســبق 

لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات.
ولا يشير التقرير ما إذا كانت الوزارة قد توصلت بطلبات معلومات أم لا.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
يستفاد من التقرير الذي أعدته الوزارة في إطار ملاءمة أعمالها مع مقتضيات القانون رقم 31.13 

 justice.dai@justice.gov.ma :هو   
   تم تعيين 14 شخصا على صعيد المديريات المركزية و12 شخصا على صعيد المديريات الجهوية  
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35.75%

13 أنهــا اتخــذت جميــع التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون فــور دخولــه حيــز التنفيــذ. وعلــى هــذا 
النحــو، فقــد أحدثــت لجنــة قطاعيــة للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وتعييــن الأشــخاص المكلفيــن 
بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات مــع مطالبــة المؤسســات الخاضعــة لوصايتهــا بــأن تحــدو 

حدوها في هذا المجال. 
كمــا أنهــا اتخــذت عــدة إجــراءات وتدابيــر تتصــل بالنشــر الاســتباقي، وأعــدت جــدول التصنيــف وراســلت 
الحصــول علــى الإذن  أجــل  الشــخصي مــن  الطابــع  المعطيــات ذات  الوطنيــة لمراقبــة حمايــة  اللجنــة 

المسبق لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات.
وبالنســبة للطلبــات التــي تــم تلقيهــا، يتبيــن مــن التقريــر المذكــور أن الــوزارة توصلــت بثلاثــة وأربعيــن 
حظيــت  الطلبــات  جميــع  وأن  مختلفــة،  ومناطــق  مــدن  مــن  مغاربــة  عــن  صــادرة  جميعهــا  طلبــا   (43)

بالاستجابة الكاملة.

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة •
أنجــزت الــوزارة تقريــرا حــول حصيلــة تفعيلهــا لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 تبيــن مــن خلالــه اتخاذهــا 
التدابيــر المقــررة فــي القانــون المذكــور، ولاســيما تعييــن الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة  لمختلــف 
طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، وتدبيــر المعلومــات وترتيبهــا وتحيينهــا وحفظهــا واتخــاذ إجــراءات 
النشــر الاســتباقي، وإعــداد جــدول التصنيــف، ومراســلة اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات 

الطابع الشخصي من أجل الحصول على الإذن المسبق لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات.
وهكــذا عالــج قطــاع الإســكان التابــع للــوزارة خلال الفتــرة الممتــدة مــن 13 مــارس 2019 إلــى 12 مــارس 
2021 مــا مجموعــه اثنــان وثلاثــون 32 طلبــا ، قــدم نصفهــا عبــر البوابــة الإلكترونيــة "شــفافية" والباقــي 
بطــرق مختلفــة. وقــد اكتســت ثلاث 3 طلبــات طابعــا اســتعجاليا. وتــم رفــض ثمــان 8 طلبــات بعلــة عــدم 

دخولها ضمن الاختصاص.
وقد تم تقديم ثلاث 3 شكايات يؤكد التقرير أن مصالح الوزارة تعاملت معها بكيفية إيجابية.

أمــا قطــاع إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر فقــد عالــج عشــر 10طلبــات حظــي أربعــة 4 منهــا بالاســتجابة 
الكاملة وكان الرفض مصير ستة 6. 

وزارة الشغل والإدماج المهني•
أنجــزت الــوزارة تقريــرا حــول حصيلــة تفعيلهــا لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 تبيــن مــن خلالــه قيامهــا 
بتعييــن الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، وإحــداث لجنــة قطاعيــة للحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، وإعــداد برنامــج عمــل ســنوي ومنشــور داخلــي يحــدد كيفيــة ممارســة 
الأشــخاص المكلفيــن لمهامهــم، علاوة علــى تدبيــر المعلومــات وترتيبهــا وتحيينهــا وحفظهــا واتخــاذ 
حمايــة  لمراقبــة  الوطنيــة  اللجنــة  ومراســلة  التصنيــف،  جــدول  وإعــداد  الاســتباقي،  النشــر  إجــراءات 
ــات الحصــول  ــع الشــخصي مــن أجــل الحصــول علــى الإذن المســبق لمعالجــة طلب ــات ذات الطاب المعطي

على المعلومات.
وقــد توصلــت الــوزارة بأربعــة وســتين 64 طلبــا واســتجابت لتســعة وخمســين 59منهــا، ورفضــت خمســة 

طلبات 5 إما لخروجها عن اختصاصات الوزارة أو لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة. 

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي•
تعييــن  مــن خلال   ،31.13 رقــم  القانــون  لتفعيــل مقتضيــات  اللازمــة  التدابيــر  باتخــاذ  الــوزارة  قامــت 
الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، وإعــداد جــدول التصنيــف، واتخــاذ 

إجراءات النشر الاستباقي.
وقــد توصلــت الــوزارة (قطــاع الســياحة) علــى المســتوى المركــزي والجهــوي خلال الفتــرة الممتــدة مــن 
13 مــارس 2019 إلــى 12 مــارس 2021 بمــا مجموعــه خمســة وثلاثــون 35 طلبــا للمعلومــات تمــت 

الاستجابة لأحد عشر 11 منها، وحفظ تسعة 9، في حين لم يتم البت في الباقي.
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وزارة الطاقة والمعادن والبيئة•
أنجــزت الــوزارة تقريــرا حــول حصيلــة تفعيلهــا لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 تبيــن مــن خلالــه قيامهــا 
بتعييــن شــخصين علــى الصعيــد المركــزي واثنــي عشــر  12  شــخصا علــى الصعيــد الجهــوي ليتولــوا 
علــى  الحصــول  فــي  للحــق  قطاعيــة  لجنــة  وإحــداث  المعلومــات،  علــى  الحصــول  طلبــات  معالجــة 
المعلومــات، وإعــداد برنامــج عمــل ســنوي ومنشــور داخلــي يحــدد كيفيــة ممارســة الأشــخاص المكلفيــن 
لمهامهــم، وإحــداث نافــذة بالموقــع الإلكترونــي للــوزارة خاصــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ، 
ناهيــك عــن تدبيــر المعلومــات وترتيبهــا وتحيينهــا وحفظهــا واتخــاذ إجــراءات النشــر الاســتباقي، وإعــداد 
جــدول التصنيــف، ومراســلة اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي مــن أجــل 

الحصول على الإذن المسبق لمعالجة طلبات الحصول على المعلومات.
وقــد توصلــت مصالــح الــوزارة علــى المســتوى المركــزي وفــي جميــع جهــات المملكــة بمــا مجموعــه ســتة 
وخمســون 56 طلبــا يكتســي خمســة 5 منهــا طابعــا اســتعجاليا. حظــي خمســة وثلاثــون 35 طلبــا منهــا 
للاســتجابة، فــي حيــن كان الرفــض بعلــة خروجهــا عــن اختصاصــات القطــاع مــن نصيــب واحــد وعشــرين 21 

منها، حيث تم توجيه أصحابها.
كما توصلت بثمان شكايات، لا يحدد التقرير مصيرها.  

وزارة الثقافة والشباب والرياضة•
أنجــزت الــوزارة تقريــرا حــول حصيلــة تفعيلهــا لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 تبيــن مــن خلالــه اتخاذهــا 
لمختلــف الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون المذكــور، بمــا فيهــا تعييــن الأشــخاص المكلفيــن 
بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، وبلــورة جــدول التصنيــف وتدابيــر النشــر الاســتباقي علــى 

مستوى قطاعات الثقافة، والشباب والرياضة، وقطاع الاتصال. 
المركــز  مــن  كل  لــدن  مــن  الإطــار  نفــس  فــي  المتخــذة  التدابيــر  حــول  بيانــات  التقريــر  تضمــن  كمــا 
الســينمائي المغربــي والشــركة الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة والمكتــب المغربــي لحقــوق المؤلفيــن 

والمعهد العالي للإعلام والاتصال.
وفيمــا يتعلــق بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات يــورد التقريــر أن قطــاع الاتصــال تلقــى ســت 6 
طلبــات، فتمــت الاســتجابة الكاملــة لطلــب واحــد بعــد طلــب التمديــد، والاســتجابة الجزئيــة لطلــب واحــد 

ورفض طلب واحد وتوجيه ثلاث طلبات، ولم يتم تقديم أي شكاية.
كمــا توصــل المكتــب المغربــي لحقــوق المؤلفيــن بســتة عشــر16 طلبــا، فتمــت الاســتجابة الكاملــة 

لخمسة 5 منها وتقرر الرفض بالنسبة لأحد عشر 11 طلبا مع توجيه الطالبين في بعض الحالات.  
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة

أنجــزت الــوزارة تقريــرا حــول حصيلــة تفعيلهــا لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 تبيــن مــن خلالــه قيامهــا 
بتعييــن الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، وإحــداث لجنــة قطاعيــة للحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، ناهيــك عــن تدبيــر المعلومــات وترتيبهــا وتحيينهــا وحفظهــا واتخــاذ 
حمايــة  لمراقبــة  الوطنيــة  اللجنــة  ومراســلة  التصنيــف،  جــدول  وإعــداد  الاســتباقي،  النشــر  إجــراءات 
ــات الحصــول  ــع الشــخصي مــن أجــل الحصــول علــى الإذن المســبق لمعالجــة طلب ــات ذات الطاب المعطي

على المعلومات.
توصلــت الــوزارة بمــا مجموعــه ســبعة وثلاثــون 37 طلبــا للمعلومــات مــن مختلــف جهــات المملكــة، 
البوابــة  33 منهــا عبــر  تــم تقديــم ثلاثــة وثلاثيــن  5 منهــا طابعــا اســتعجاليا. وقــد  يكتســي خمســة 
36 طلبــا  وثلاثــون  البريــد. حظــي ســتة  عبــر  أو  المباشــر  الإيــداع  عــن طريــق   4 وأربعــة  الإلكترونيــة 

للاستجابة الكاملة في حين تم رفض طلب واحد وكان هذا الرفض موضوع شكاية. 
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رئاسة النيابة العامة•
يســتفاد مــن عناصــر الجــواب التــي قدمتهــا النيابــة العامــة فــي موضــوع الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات أنهــا بــادرت إلــى تعييــن الأشــخاص المكلفيــن بإعطــاء المعلومــات وأنهــا بلــورت جــدول 
ــة  ــة حماي ــة لمراقب ــة الوطني ــا مــن اللجن تصنيــف للمعلومــات والوثائــق وأنهــا طلبــت الإذن المقــرر قانون
العامــة أحدثــت ببوابتهــا  النيابــة  يبــرز مــن خلالــه أن رئاســة  الطابــع الشــخصي. كمــا  المعطيــات ذات 
الإلكترونيــة نافــذة خاصــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات تــدرج فيهــا عــددا مــن الوثائــق ذات 

الصلة، بما فيها المناشير والمذكرات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في الموضوع.
وقــد أرفقــت رئاســة النيابــة العامــة جوابهــا بجــدول التصنيــف المعتمــد مــن لدنهــا وبالقــرار القاضــي 
بتعييــن الشــخصين المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، وبمنشــور داخلــي مــؤرخ 
ــة أداء الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى  ــد كيفي فــي 13 يونيــو 2020 يتعلــق بتحدي

المعلومات ومعالجتها لمهامهم.
ومــن حيــث المعطيــات الإحصائيــة المتعلقــة بالحصــول علــى المعلومــات، يفيــد جــواب رئاســة النيابــة 
التدبيــر  نظــام  عبــر  منهــا   53 وخمســون  ثلاثــة  طلبــا،   79 وســبعين  بتســعة  توصلــت  أنهــا  العامــة 
الإلكترونــي لبوابــة الحصــول علــى المعلومــات (موقــع شــفافية)، وســتة وعشــرون 26 عــن طريــق البريــد 
العــادي. كمــا يفيــد أن جميــع الطلبــات مقدمــة مــن لــدن مغاربــة ومــن مــدن ومناطــق مختلفــة، وأن أربعــة 

وعشرين منها يكتسي طابعا استعجاليا، وأن جميع الطلبات حظيت بالاستجابة الكاملة.     

(هيئــات  الدســتور  مــن  عشــر  الثانــي  البــاب  فــي  عليهــا  المنصــوص  المؤسســات 
الحكامة):

المجلس الوطني لحقوق الإنسان•
يتضمــن التقريــر المتوصــل بــه مــن قبــل المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان بيانــات حــول الأشــخاص 
الثلاثــة المكلفيــن مــن لدنــه بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات علــى الصعيــد المركــزي، ويبيــن 
ــة المعطيــات ذات  ــر أن المجلــس قــام بطلــب الإذن المســبق مــن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حماي التقري

الطابع الشخصي.
ومــن جانــب آخــر، يؤكــد المجلــس أنــه دأب علــى اتخــاذ تدابيــر النشــر الاســتباقي، وأنــه بــادر إلــى إحــداث 
بــاب خــاص بالحصــول علــى المعلومــات فــي موقعــه الإلكترونــي مــع ترجمــة مضامينــه إلــى اللغــات 

الأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
وبخصــوص طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، يوضــح تقريــر المجلــس أنــه توصــل بطلــب واحــد مــن 
شــخص مغربــي لكــن تــم رفــض طلبــه لعــدم دخــول المعلومــات المطلوبــة مــن لدنــه ضمــن المعلومــات 
المحــددة فــي المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 31.13، مضيفــا أن المعنــي لــم يتقــدم بــأي شــكاية فــي 

الموضوع.

وسيط المملكة•
يؤكــد تقريــر مؤسســة وســيط المملكــة أنهــا اتخــذت جميــع التدابيــر اللازمــة لتفعيــل مضاميــن القانــون 
رقــم 31.13. وتبيــن فــي هــذا الإطــار أنهــا عينــت الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى 
المعلومــات إن علــى مســتوى مقرهــا المركــزي أو علــى مســتوى مصالحهــا الخارجيــة الجهويــة والمحليــة 
ونقــاط الاتصــال التابعــة لهــا، مؤكــدة أنهــا قــد وافــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بقائمــة 

هؤلاء الأشخاص ومعلومات الاتصال الخاصة بهم.
ويوضــح التقريــر أن مؤسســة الوســيط قــد اعتمــدت نظامــا لتصنيــف الوثائــق الموجــودة بحوزتهــا حســب 
قابليتهــا للنشــر والتعميــم والاطلاع، وأنهــا عملــت علــى نشــره علــى موقعهــا الإلكترونــي. ويضيــف 
أنهــا حصلــت علــى الإذن المســبق مــن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي 

وأنها دأبت على اتخاذ تدابير النشر الاستباقي.
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وبخصــوص طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، يبــرز التقريــر أن مؤسســة الوســيط توصلــت عبــر الصيغــة 
التجريبية للتطبيق الرقميe-wassi  بخمس 5 طلبات، وأنها تواصلت مع الطالبين. 

وحســب التصنيــف المجالــي للطلبــات، فــإن طلبيــن 2 وردا مــن مكنــاس، وطلبيــن 2 مــن الراشــيدية، فــي 
حيــن ورد طلــب مــن الفقيــه بنصالــح. وبخصــوص التفاعــل مــع هــذه الطلبــات، يؤكــد التقريــر أن المؤسســة 
3 طلبــات، وأنهــا رفضــت طلبــا واحــدا بســبب عــدم توفــر المعلومــة  لــثلاث  اســتجابت بصفــة كليــة 

المطلوبة وطلبا آخر بسبب عدم وضوحه.

مجلس الجالية المغربية بالخارج•
يؤكــد تقريــر المجلــس والوثائــق المرفقــة بــه أنــه عمــل علــى ملاءمــة أعمالــه مــع مقتضيــات القانــون رقــم 
31.13 مــن خلال تعييــن ســيدتين مكلفتيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات وإحــداث خليــة 
اللجنــة  الحصــول علــى المعلومــات، والحصــول علــى الإذن المســبق مــن  بالحــق فــي  داخليــة خاصــة 
الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، مضيفــا أن المجلــس بــادر إلــى توظيــف خبيــر 
علــى  الحصــول  فــي  الحــق  مجــال  فــي  العامــل  الفريــق  مــع  ينســق  الأرشــيف  تنظيــم  مجــال  فــي 

المعلومات.  

الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري•
يجــرد التقريــر المتوصــل بــه مــن الهيــأة مجمــل التدابيــر التــي تتخذهــا الهيئــة فــي إطــار النشــر الاســتباقي 
والمعلومــات والوثائــق القابلــة للاطلاع مــن لــدن المواطنيــن والأجانــب المقيميــن بالمملكــة المغربيــة. 
ويبيــن اســمي الشــخصين المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات اللازمــة 
المتعلقــة بهمــا، كمــا يؤكــد حصــول الهيــأة علــى الإذن المســبق مــن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة 

المعطيات ذات الطابع الشخصي.
 وبالنســبة لطلبــات الحصــول علــى المعلومــات المقدمــة إلــى الهيئــة، يوضــح التقريــر أنهــا توصلــت خلال 
الفتــرة الممتــدة مــن 13 مــارس2019 إلــى 12 مــارس 2021 بمــا مجموعــه اثنــان وعشــرون 22 طلبــا 
جميعهــا طلبــات عاديــة، تقــدم بأربعــة عشــر 14 منهــا مغاربــة، وبالثمانيــة 8 الباقيــة أجانــب. وقــد ورد ثلاثــة 
ــم  ــة فــي حيــن ل ــة الإلكتروني ــر البواب ــات عب ــد الإلكترونــي، وســبع 7 طلب ــر البري ــا منهــا عب عشــر 13 طلب
يســجل لــدى مكتــب الضبــط ســوى طلبــان 2. ويضيــف التقريــر أن جميــع هــذه الطلبــات قــد حظيــت 
بالاســتجابة الكاملــة، ممــا يتبيــن معــه الانخــراط الكامــل لهــذه المؤسســة فــي تفعيــل مقتضيــات القانــون 

رقم 31.13. 

مجلس المنافسة•
يؤكــد التقريــر المتوصــل بــه مــن المجلــس أنــه قــام بملاءمــة أعمالــه مــع مقتضيــات القانــون رقــم 31.13 
لائحــة  وبلــور  المعلومــات،  علــى  الحصــول  بمعالجــة طلبــات  المكلفيــن  الأشــخاص  تعييــن  خلال  مــن 
للمعلومــات والوثائــق والمعلومــات التــي يمكــن للعمــوم الاطلاع عليهــا، مضيفــا أن المجلــس قــد اتخــذ 

جميع الإجراءات الكفيلة بتدبير المعلومات وتحيينها وحفظها بما يسهل عملية تقديمها لطالبيها. 
ومــن جانــب آخــر، يســتفاد مــن التقريــر أن مجلــس المنافســة لــم يتوصــل، خلال الفتــرة الممتــدة مــن 13 

مارس 2019 إلى 12 مارس 2021، بأي طلب يرمي ى الحصول على معلومات عامة.  

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها•
يؤكــد تقريــر الهيــأة أنهــا قامــت باتخــاذ جميــع التدابيــر المتصلــة بتفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم 31.13 
بمــا فيهــا تدابيــر النشــر الاســتباقي وتصنيــف المعلومــات وترتيبهــا وتحيينهــا والمحافظــة عليهــا وتعييــن 
الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات وإعــداد مناشــير ومذكــرات داخليــة 
علــى  الحصــول  فــي  بالحــق  خاصــة  داخليــة  لجنــة  إحــداث  مــع  الأشــخاص  هــؤلاء  ممارســة  بخصــوص 

المعلومات.
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ويبيــن التقريــر اســمي الشــخصين المكلفيــن والبيانــات اللازمــة المتعلقــة بهمــا، كمــا يقــدم جــدول 
التصنيف المعتمد من لدن الهيأة.

وقــد أرفــق التقريــر بقــرار تعييــن الشــخصين المكلفيــن ومذكــرة مصلحــة تتضمــن توجيهــات وتعليمــات 
مــن أجــل تيســير عمــل الشــخصين المكلفيــن ومنشــور داخلــي خــاص بكيفيــة عملهمــا والنظــام الداخلــي 
للجنــة الداخليــة المكلفــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ومســتخرج مــن قاعــدة المعطيــات 

المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات. 
 
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي•

يتبيــن مــن التقريــر الــذي أنجــزه المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي أنــه أصــدر بتاريــخ 16 
شــتنبر 2021 قــرارا قضــى بتعييــن رئيســة شــعبة التواصــل مكلفــة بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى 
المعلومــات، وقــام بإعــداد جــدول للتصنيــف يشــير إلــى الوثائــق والمعلومــات المتــاح للعمــوم الاطلاع 

عليها والوثائق والمعلومات التي يتم نشرها بكيفية استباقية. 

وفيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات، يبرز التقرير ما يلي:
توصــل المجلــس بيــن شــهري مــارس 2019 ومــارس 2021 بمــا مجموعــه مائتــان وثمانيــة وســبعون 278 
طلبــا، مائتــان وســبعة وســبعون 277 منهــا  عــن طريــق البريــد الإلكترونــي، وطلــب واحــد عــن طريــق 
الإيــداع المباشــر. قــام المجلــس بالاســتجابة لمائــة وأربعــة وثمانيــن 184 طلبــا وبرفــض ثلاثــة وتســعين 

93 طلبا.
ويؤكد تقرير المجلس أن هذا الأخير لم يتوصل بأي شكاية بشأن الطلبات المقدمة إليه.  
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المؤسسة

وزارة الداخلية (انظر الجدول رقم 14 )

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (انظر الجدول رقم 14 )

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
 والمغاربة المقيمين بالخارج (انظر الجدول رقم 14 )

وزارة العدل 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
 والإسكان وسياسة المدينة (المفتشية العامة)

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
 وسياسة المدينة (قطاع الإسكان وسياسة المدينة)

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد
 الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة)

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة الصناعة والتجارة

وزارة النقل واللوجستيك

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
بالعلاقات مع البرلمان 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
 المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

الوزارات

ثانيا: الفترة الممتدة من شهر مارس 2021 إلى شهر مارس 2022
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المؤسسة

 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مجلس المنافسة

 الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

وسيط المملكة

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

مجلس النواب 

مجلس المستشارين 

رئاسة النيابة العامة 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي
 والبيئي (انظر الجدول رقم 14 )

البرلمان

المؤسسات 
الدستورية
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جدول رقم 14: لائحة المؤسسات تفاعلت مع مراسلة اللجنة بشأن التقرير
 خلال الفترة الممتدة من شهر مارس 2021 إلى شهر مارس 2022

المؤسسات
 والهيئات

 المنصوص عليها
 في الباب 12



104

CDAI

ثانيا: الفترة الممتدة من شهر مارس 2021 إلى شهر مارس 2022

المؤسسة التشريعية

مجلس النواب•
يتبيــن مــن خلال التقريــر الثانــي الــوارد علــى اللجنــة مــن مجلــس النــواب الــذي يغطــي الفتــرة الممتــدة 
مــن مــارس 2019 إلــى مــارس 2022، أن المجلــس قــام منــذ 28 يونيــو 2019 بإحــداث لجنــة خاصــة بالحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، وأنــه يبــادر باســتمرار إلــى اتخــاذ تدابيــر النشــر الاســتباقي لجميــع 
يوفــر  أنــه  مضيفــا   ، الإلكترونيــة  بوابتــه  علــى  البرلمانــي  بالعمــل  المتعلقــة  والمعلومــات  الوثائــق 

المعلومات المذكورة بخمس لغات هي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

وتهم المعلومات والوثائق الخاضعة لتدابير النشر الاستباقي والقابلة بالتالي للاطلاع:
المعلومات العامة للتعريف بالمجلس؛-
النصوص المرجعية المؤطرة لعمل المجلس؛-
تركيبة المجلس وهيئاته وأنشطتها وكيفية الاتصال بها؛-
التشــريع بمــا فيــه القوانيــن المصــادق عليهــا ومشــاريع القوانيــن ومقترحــات القوانيــن وتقاريــر اللجــان -

النيابية ومحاضر الجلسات العمومية وفيديوهاتها وجدول أعمال المجلس؛
-مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية؛-
الديمقراطية التشاركية؛-
الدبلوماسية البرلمانية؛-
العلاقة مع باقي المؤسسات الدستورية؛-

الجريدة الرسمية للمجلس.
وبخصــوص طلبــات الحصــول علــى المعلومــات الــواردة علــى المجلــس، يفيــد التقريــر أنهــا بلغــت بالنســبة 
ــات تحظــى دائمــا  ــات، وأن الطلب ــد 1810 طلب ــا، وبالنســبة لمصلحــة الربائ ــة 7884 طلب لمصلحــة المكتب

بالاستجابة الكاملة. وفيما يتعلق بطريقة الإيداع، يوضح التقرير ما يلي:
بالنســبة لمصلحــة المكتبــة: 6190 طلبــا عــن طريــق الإيــداع المباشــر؛ 770 طلبــا عــن طريــق الهاتــف؛ -

924 طلبا عبر البريد الإلكتروني؛
بالنســبة لمصلحــة الربائــد: 570 طلبــا عــن طريــق الإيــداع المباشــر؛ 520 طلبــا عــن طريــق الهاتــف؛ 720 -

طلبا عبر البريد الإلكتروني
ويضيــف التقريــر أن جميــع الطلبــات الــواردة علــى مصلحــة الربائــد واردة عــن مغاربــة فــي حيــن تمثــل -

نسبة الطلبات الواردة من أجانب على مصلحة المكتبة 5 % من مجموع الطلبات. 
     
مجلس المستشارين •

يؤكــد التقريــر الثانــي لمجلــس المستشــارين الــوارد علــى اللجنــة علــى آفــاق التعــاون القائــم فــي شــتى 
المجــالات المتصلــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بيــن كل مــن المجلــس ولجنــة الحــق فــي 

الحصول على المعلومات.
ويشــير إلــى القــرارات المتخــذة مــن لــدن رئاســة المجلــس بشــأن تعييــن الشــخصين المكلفيــن بتلقــي 

طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها. 
ــذي  ــي للمجلــس ال ــة فــي الموقــع الإلكترون ــة اعتيادي ــم بكيفي ــر أن النشــر الاســتباقي يت ــرز التقري ويب
ينكــب حاليــا علــى ورش إعــادة تأهيــل بوابتــه الإلكترونيــة، وأن مــن المرتقــب تخصيــص نافــذة خاصــة 

بالنشر الاستباقي في سياق تفعيل القانون.
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وبخصــوص لائحــة الوثائــق والمعلومــات القابلــة للاطلاع مــن لــدن العمــوم يوضــح التقريــر أن هــذه اللائحــة 
تشمل:

- التشريع؛
- مراقبة العمل الحكومي؛

- تقييم السياسات العمومية؛
- العلاقة مع المؤسسات الدستورية

- العلاقات الخارجية؛
- هياكل مجلس المستشارين؛

- القوانين المؤطرة لعمل المجلس؛
- الشؤون الإدارية والمالية للمجلس؛

- الأنشطة الإشعاعية للمجلس؛
- الملتقيات البرلمانية السنوية التي يعقدها المجلس أو يشارك فيها؛

- الجريدة الرسمية للبرلمان؛
- حصيلة مجلس المستشارين.

وفيمــا يتعلــق بالطلبــات، يبــرز المجلــس فــي تقريــره أنــه لــم يتوصــل بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات، 
ويرجع السبب في ذلك إلى الظروف المحيطة بتداعيات جائحة كورونا.

القطاعات الحكومية

وزارة العدل•
توصلــت الــوزارة خلال هــذه الفتــرة، حســب تقريرهــا الثانــي، بعشــرين طلبــا كلهــا مــن مواطنيــن مغاربــة، 
اثنــا عشــر منهــا مــن مدينــة الربــاط. وقــد تمــت الاســتجابة لخمــس طلبــات ورفــض طلــب واحــد مــع توجيــه 

14 طالبا للمعلومات. ولم تتوصل الوزارة بأية شكاية.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية•
يفيــد التقريــر الثانــي للــوزارة أنهــا بــادرت منــذ دخــول القانــون رقــم 31.13 حيــز التنفيــذ إلــى تعييــن 
للوثائــق  تصنيــف  جــدول  أعــدت  وأنهــا  والجهــوي،  المركــزي  الصعيديــن  علــى  المكلفيــن  الأشــخاص 
والمعلومــات القابلــة للاطلاع، وأنهــا باشــرت مســطرة الإذن لــدى لجنــة مراقبــة حمايــة المعطيــات ذات 

الطابع الشخصي، وأنها تتخذ باستمرار تدابير النشر الاستباقي.
وبخصــوص طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، يفيــد نفــس التقريــر أنهــا توصلــت علــى المســتوى 
20 طلبــا، وعلــى مســتوى  بمــا مجموعــه  التنفيــذ  حيــز   31.13 رقــم  القانــون  دخــول  منــذ  المركــزي 

المندوبيات والنظارات بما مجموعه 42 طلبا.

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة•
يفيــد التقريــر الثانــي للــوزارة والــذي توصلــت بــه اللجنــة أنهــا قامــت منــذ دخــول القانــون رقــم 31.13 حيــز 

التنفيذ بالإجراءات التالية:
الأشــخاص • تعييــن  شــأن  فــي   ،2019 فبرايــر   05 بتاريــخ   017/19 عــدد  الوزاريــة  المذكــرة  إصــدار 

والمصالــح  للــوزارة  المركزيــة  المصالــح  مســتوى  علــى  المعلومــات  علــى  بالحصــول  المكلفيــن 
اللاممركزة؛

الإلكترونــي • بالموقــع  المعلومــات  علــى  بالحصــول  المكلفيــن  الأشــخاص  تعييــن  قــرارات  نشــر 
الرسمي للوزارة، وكذا بالمواقع الالكترونية للمصالح اللاممركزة؛

موافــاة وزارة إصلاح الإدارة والوظيفــة العموميــة بلائحــة الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي ومعالجــة •
طلبات الحصول على المعلومات على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة للقطاع؛
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موافــاة لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بقائمــة الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات •
الحصــول علــى المعلومــات، مصنفيــن حســب البنيــات الإداريــة المركزيــة واللاممركــزة والمؤسســات 

التابعة للقطاع بواسطة الرسالة عدد 19-769 بتاريخ 28 أكتوبر 2019؛
ــة للحــق فــي • ــة مركزي ــة قطاعي ــو 2020 بإحــداث لجن ــخ 05 ماي إصــدار مقــرر وزاري عــدد 025.20 بتاري

الحصــول علــى المعلومــات علــى مســتوى قطــاع التربيــة الوطنيــة، ونشــره بالموقــع الإلكترونــي 
للوزارة؛

إصــدار مقــررات لمديــري الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن بإحــداث لجــن جهويــة للحــق فــي •
الحصول على المعلومات، ونشرها بالمواقع الإلكترونية للأكاديميات المعنية؛

إصــدار مذكــرة وزاريــة عــدد 020x20 بتاريــخ 21 مــاي 2020 بشــأن تحديــد كيفيــة أداء مهــام الشــخص •
المكلــف بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات علــى المســتوى المركــزي والجهــوي والإقليمــي، 

تفعيلا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 31.13؛
تنظيــم لقــاء تكوينــي تحسيســي وطنــي بتاريــخ 22 مــاي 2019، لفائــدة الأشــخاص المكلفيــن •

المركــزي  المســتويين  علــى  ومعالجتهــا  المعلومــات  علــى  الحصــول  طلبــات  تلقــي  بمهمــة 
واللاممركــز، تــم مــن خلالــه تقديــم أحــكام القانــون رقــم 31.13 والتعريــف بســياقاته وأهدافــه 

وتقاسم كيفية تنزيله؛
علــى • ومعالجتهــا  المعلومــات  علــى  الحصــول  طلبــات  تلقــي  بمهمــة  المكلفيــن  شــبكة  إرســاء 

مستوى الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
القيــام بجــرد أولــي للمعلومــات الموجــودة بحــوزة المصالــح المركزيــة واللاممركــزة التابعــة للقطــاع •

وتصنيفهــا وترتيبهــا بهــدف إعــداد قاعــدة للمعلومــات ووضعهــا رهــن إشــارة الأشــخاص المكلفيــن 
بالحق في الحصول على المعلومات قصد تمكينهم من القيام بمهامهم وتيسير مأمورياتهم؛

تنظيــم لقــاءات واجتماعــات مــع البنيــات الإداريــة والأشــخاص المكلفيــن بتحييــن وتدبيــر المواقــع •
الإلكترونية للوزارة قصد تحسيسهم بأهمية النشر الاستباقي للمعلومات وتحيين محتواها.

إحــداث فضــاء خــاص علــى الموقــع الإلكترونــي للــوزارة، يخصــص للنشــر الاســتباقي للمعلومــات •
الموجــودة بحــوزة القطــاع وغيــر المشــمولة بالاســتثناء، تنفيــذا لأحــكام المــادة 10 مــن القانــون رقــم 
31.13 الســالف الذكــر، وتطبيقــا للإجــراءات الــواردة فــي المنشــور رقــم 2020/5 بتاريــخ 17 يونيــو 

2020 حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.

وتشمل المعلومات والوثائق القابلة للاطلاع:
النصوص التشريعية والتنظيمية؛-
الاتفاقيات والشراكات؛-
مهــام المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة وهياكلهــا الإداريــة، والمعلومــات الضروريــة مــن أجــل الاتصــال -

بها؛
أو - الهيئــة  أو  المؤسســة  يســتخدمها موظفــو  التــي  والدلائــل  والدوريــات  والمســاطر  الأنظمــة 

مستخدموها في أداء مهامهم؛
المذكرات والمراسيم والمقررات والدراسات والتقارير؛-
قائمــة الخدمــات المقدمــة للمرتفقيــن، بمــا فيهــا قوائــم الوثائــق والبيانــات والمعلومــات المطلوبــة -

بقصد الحصول على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها؛
المباريــات والإعلانــات المرتبطــة بهــا (برامــج مباريــات التوظيــف والامتحانــات المهنيــة، والإعلانــات -

الخاصــة بنتائجهــا؛ الإعلانــات الخاصــة بفتــح بــاب الترشــيح لشــغل مناصــب المســؤولية والمناصــب 
العليا ولائحة المترشحين المقبولين للتباري بشأنها ونتائجها)؛

التقاريــر والدراســات والإحصائيــات (التقاريــر والبرامــج والبلاغــات والدراســات المتوفــرة؛ المعطيــات -
الإحصائية بشكل مفتوح)؛
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35.75%

النشــر التفاعلــي (اســتمارة طلــب الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات موجهــة للمواطنيــن باللغــة 
العربيــة والأمازيغيــة والفرنســية والإنجليزيــة؛ القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات باللغتيــن العربيــة والفرنســية؛ منشــور وزارة إصلاح الإدارة والوظيفــة العموميــة رقــم 2 
علــى  بالحصــول  المكلفيــن  الأشــخاص  أو  الشــخص  تعييــن  شــأن  فــي   2018 ديســمبر   25 بتاريــخ 
المعلومــات علــى مســتوى المؤسســات والهيئــات المعنيــة بتنفيــذ القانــون رقــم 31.13 المتعلــق 
بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات؛ الإذن المســبق رقــم A-DAI-195/2022 المســلم مــن طــرف 
اللجنــة المكلفــة بمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي؛ لائحــة بأســماء ومعلومــات الاتصــال 
الخاصــة بالأشــخاص المكلفيــن بمهمــة تلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات علــى مســتوى المصالــح 
المركزيــة واللاممركــزة؛ المذكــرة الوزاريــة عــدد 017/19 بتاريــخ 05 فبرايــر 2019، فــي شــأن تعييــن 
الأشــخاص المكلفيــن بالحصــول علــى المعلومــات علــى مســتوى المصالــح المركزيــة للــوزارة والمصالــح 
اللاممركــزة؛ المقــرر الــوزاري عــدد 025.20 بتاريــخ 05 مايــو 2020 بإحــداث لجنــة قطاعيــة مركزيــة للحــق 
  020x20فــي الحصــول علــى المعلومــات علــى مســتوى قطــاع التربيــة الوطنيــة؛ المذكــرة الوزاريــة عــدد
بتاريــخ 21 مايــو 2020 بشــأن تحديــد كيفيــة أداء مهــام الشــخص المكلــف بالحــق فــي الحصــول علــى 

المعلومات على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي).

وقــد أرفقــت الــوزارة تقريرهــا بلائحــة محينــة للأشــخاص المكلفيــن، وضمنتــه معطيــات حــول الطلبــات 
مصنفة حسب المجالات على الشكل التالي:

مجال التفتيش: 8 طلبات، تمت الاستجابة لستة منها؛-
مجال الدعم الاجتماعي: 4 طلبات؛-
ــا، تــم رفــض طلــب واحــد منهــا والاســتجابة الجزئيــة - مجــال التجديــد التربــوي والتجريــب: 10653 طلب

لطلب واحد.
-

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – المفتشية العامة
بتلقــي طلبــات  المكلفيــن  الأشــخاص  أســماء  اللجنــة  علــى  الــوارد  للــوزارة  الثانــي  التقريــر  يتضمــن 
الحصــول علــى المعلومــات ومعالجتهــا علــى صعيــد المفتشــية العامــة والمفتشــيات الجهويــة والــوكالات 

الحضرية والبيانات المتعلقة بهم.
وتشمل الوثائق والمعلومات القابلة للاطلاع على مستوى الوكالات الحضرية:

التقارير المصادق عليها والمتعلقة بوثائق التعمير؛-
تقارير مجالس إدارة الوكالات الحضرية؛-
القرارات الإدارية؛-
وثائق التعمير المصادق عليها؛-
التصاميم الارتدادية والصور الجوية؛-
مذكرة المعلومات التعميرية؛-
ملخص نتائج الدراسة التقنية للمشاريع؛-
دليل المساطر والإجراءات المتعلقة بالتعمير؛-
النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال تدخل الوكالة الحضرية؛-
مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال تدخل الوكالة الحضرية؛-
التقارير المتعلقة بحصيلة التدبير الحضري؛-
مسطرة تفويت الصفقات العمومية الخاصة بالوكالات الحضرية؛-
الإعلانات الخاصة بطلبات العروض المتعلقة بالوكالات الحضرية؛-
الإعلانات المتعلقة بالترشيحات وشغل مناصب المسؤولية في الوكالات الحضرية؛-
البرنامج التوقعي للطلبات الخاصة بالوكالات الحضرية.-



108

CDAI

تشمل هذه المعلومات والوثائق على مستوى المفتشيات الجهوية:
التصميم الوطني لإعداد التراب؛-
التصميم الجهوي لإعداد التراب إن توفر؛-
الإطار التوجيهي للسياسات العامة لإعداد التراب؛-
التصميم الوظيفي للفضاء المتروبولي للرباط-الدار البيضاء؛-
الدراسات والمعطيات المتاحة للعموم؛-
محاضر اللجان التي تحضرها المفتشيات الجهوية؛-
المشاريع المنجزة بمساهمة تمويل صندوق التنمية القروية؛-
الاستراتيجية الوطنية للتنمية القروية؛-
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية؛-
برنامج المساعدة المعمارية بالعالم القروي؛-
مؤشرات الجهات؛-
برنامج التنمية الجهوية.  -

أما على صعيد معاهد التكوين فتشمل هذه المعلومات والوثائق:
اتفاقيات التعاون والشراكة؛-
برامج دراسة الماستر والدكتوراه؛-
لائحة المعدات العلمية؛-
إعلانات البحث والابتكار؛-
وحدات البحث؛-
توجيــه التلاميــذ الراغبيــن فــي ولــوج المدرســة الوطنيــة للهندســة المعماريــة أو المعهــد الوطنــي -

للتهيئة والتعمير؛
والتعميــر - للتهيئــة  الوطنــي  المعهــد  أو  المعماريــة  للهندســة  الوطنيــة  المدرســة  طلبــة  توجيــه 

الراغبين في الالتحاق بالمدارس الأجنبية.

وبخصــوص طلبــات الحصــول علــى المعلومــات يفيــد تقريــر الــوزارة أن المديريــات التــي عالجــت جميــع 
الطلبات التي توصلت بها هي: 

مديرية التواصل والتعاون والنظم المعلوماتية؛-
مديرية الموارد البشرية والوسائل العامة؛-
مديرية الشؤون القانونية.-

فــي حيــن لــم تعالــج مديريــات التعميــر، إعــداد التــراب، ودعــم التنميــة المجاليــة أيــا مــن الطلبــات المقدمــة 
إليهــا. نفــس الملاحظــة تنطبــق علــى المفتشــيات الجهويــة والــوكالات الحضريــة، ممــا يتبيــن معــه أن 
انخــراط الأجهــزة والمؤسســات التابعــة للــوزارة فــي تفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم 31.13 ليــس 

شاملا ولا متكاملا.

التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة – قطــاع الإســكان  إعــداد  وزارة 
وسياسة المدينة

الحصــول علــى  96 شــخصا مكلفــا بمعالجــة طلبــات  بتعييــن  الــوزارة قامــت  أن  التقريــر  يفيــد نفــس 
المعلومات على الصعيدين المركزي والجهوي وعلى مستوى المؤسسات التابعة للقطاع .

ويؤكــد التقريــر أن الــوزارة مــا فتئــت تقــوم بتدابيــر النشــر الاســتباقي للمعلومــات والوثائــق المتوفــرة 
لديهــا، وأنهــا تنشــر كل مــا يتعلــق بالصفقــات العموميــة بالجرائــد الوطنيــة وعلــى بوابــة الصفقــات 

العمومية . 
 يتعلق الأمر بمجموعة العمران والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط  

 www.marchespublics.gov.ma 
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وفيمــا يتعلــق بالتوظيــف، يوضــح التقريــر أن الــوزارة قــد اعتمــدت خدمــة الترشــيح الإلكترونــي علــى بوابــة 
التشغيل العمومي .

ويتــم نشــر جميــع المعطيــات والمعلومــات المتصلــة بالبرامــج والإنجــازات علــى الموقــع الإلكترونــي 
للوزارة. وتهم هذه المعطيات والمعلومات:

مسطرة الحصول على شهادات تأهيل المقاولات وتصنيفها؛-
قائمة المقاولات المصنفة؛-
ملخصات شهرية وفصلية ونصف سنوية وسنوية لمؤشرات قطاع العقار؛-
مذكرة الظرفية العقارية؛-
الكتيب السنوي: السكنى في أرقام؛-
لوحة القيادة السنوية لقطاع العقار؛-
كتيب حول تطور مؤشرات العقار؛-
دلائل ذات صلة بالعقار...-

ويضيــف التقريــر أن قطــاع الإســكان وسياســة المدينــة قــام بشــراكة مــع وكالــة التنميــة الرقميــة بعــرض 
البيانات التي يمكن للمواطنين إعادة استعمالها على البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.

ويؤكــد أن الــوزارة عملــت علــى وضــع لوحــات عنــد مدخــل كل مديريــة مــن مديريــات البرامــج والإنجــازات 
علــى مســتوى المديريــات الجهويــة والإقليميــة تتضمــن عــدة بيانــات مــن ضمنهــا البيانــات المتعلقــة 

بالأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها.
ويــورد التقريــر أن الوكالــة الوطنيــة للتجديــد الحضــري وتأهيــل المبانــي الآيلــة للســقوط قــد أحدثــت 
موقعــا إلكترونيــا موجهــا للعمــوم للتعريــف بالوكالــة واختصاصاتهــا ومهامهــا وتعميــم إصداراتهــا . وهــو 
العمــران عبــر موقعهــا الإلكترونــي  ومــن خلال فتــح بوابــة مباشــرة  بــه مجموعــة  نفــس مــا تقــوم 
المعلومــات  علــى  الحصــول  مــن  المواطنيــن  لتمكيــن  الرقميــة   الطريــق  خارطــة  وخلــق  للشــكايات  
بروبــوت  تعــرف  المباشــر  للتواصــل  جديــدة  تقنيــة  وإحــداث  والمبــادرات،  القــرارات  فــي  والمشــاركة 
المحادثــة ، ورقمنــة خدمــة المواطــن عبــر النظــام المعلوماتــي الموحــد، واعتمــاد نظــام معلوماتــي 

لمعالجة الشكايات والتظلمات.
وفيمــا يتعلــق بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات، توصلــت المديريــات الجهويــة للــوزارة بمــا مجموعــه 19 

طلبا، تمت الاستجابة الكاملة لثلاثة عشر 13 منها والاستجابة الجزئية لطلب واحد ورفض 5 طلبات.  

وزارة الصناعة والتجارة 
تقــوم، الــوزارة حســب تقريرهــا الــوارد علــى اللجنــة، باســتمرار بالنشــر الاســتباقي مــن خلال موقعهــا 
الرســمي وباقــي مواقعهــا الخاصــة بالتواصــل الاجتماعــي، وتســتعمل مختلــف الوســائط الرقميــة مــن 
أجــل تعميــم المعلومــات المتوفــرة لديهــا كمــا أنهــا تســهر علــى تحييــن هــذه المعلومــات. وتشــمل هــذه 
المعلومــات برامــج الــوزارة، والمنجــزات، وحصيلــة العمــل المرحليــة، وفــرص الشــغل المتاحــة، وحقــوق 

المستهلكين، والتدابير المتخذة لضمان سلامة المنتوجات.
وتتوفر الوزارة على موقع إلكتروني بثلاث لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية. 

وقــد توصلــت الــوزارة منــذ دخــول القانــون حيــز التنفيــذ بســبعين طلبــا 70، يكتســي ســت منهــا صبغــة 
اســتعجالية. ولــم تتــم الاســتجابة لأحــد عشــر طلبــا بســبب عــدم الاختصــاص. وقــد تــم فــي هــذا الإطــار 
تقديــم 17 شــكاية، تهــم 5 منهــا مشــاكل تقنيــة فــي بوابــة شــفافية. ويتعلــق الأمــر أساســا بــالاطلاع 

على الوثائق المرفقة بالإجابات التي ترسلها الوزارة.  
وقد أرفق التقرير بلائحة الأشخاص المكلفين والبيانات المتعلقة بهم.
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وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة•
يفيــد التقريــر الثانــي للــوزارة أنهــا بــادرت إلــى تعييــن الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى 
المعلومــات ومعالجتهــا، وأنهــا تقــوم باســتمرار باتخــاذ تدابيــر النشــر الاســتباقي، كمــا تعمــل علــى 
تحســين ســير البوابــة الإلكترونيــة وتخصيــص إطــار بالبوابــة للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، علاوة 

على انكباب لجنة محدثة على الصعيد المركزي على تصنيف المعلومات والمعطيات وتحيينها.

وفيما يتعلق بالمعلومات والوثائق القابلة للاطلاع، يبرز التقرير أنها تشمل:
النصوص التشريعية والتنظيمية؛-
مشاريع القوانين؛-
مقترحات القوانين؛-
مهام المؤسسة وهياكلها الإدارية؛-
شروط منح التراخيص ورخص الاستغلال؛-
برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية؛ -
ولائحــة - العليــا  والمناصــب  المســؤولية  مناصــب  لشــغل  الترشــيح  بــاب  بفتــح  الخاصــة  الإعلانــات 

المترشحين المقبولين؛
خلاصات الدراسات والتقارير التي تهم العموم؛-
الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية.-

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة•
فيمــا يتعلــق بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات الــواردة علــى قطــاع التنميــة المســتدامة خلال الفتــرة 
مــا بيــن مــارس 2021 ومــارس 2022، أفــادت الــوزارة فــي تقريرهــا أنهــا تلقــت 48 طلبــا، اعتبــرت 45 منهــا 
عاديــة واعتبــرت 3 طلبــات اســتعجالية. وقــد تمــت الاســتجابة لخمســة وثلاثيــن طلبــا (35)، وتــم رفــض 12 
طلبــا. وقــد كان 7 منهــا موضــوع شــكايات. ويبيــن التقريــر أن الطلبــات المرفوضــة تنــدرج ضمــن الحــالات 

المذكورة في المادة 18 من القانون رقم 31.13.
وقــد أرفــق التقريــر بلائحــة الأشــخاص المكلفيــن فــي قطــاع التنميــة المســتدامة علــى الصعيديــن 

المركزي والجهوي.

وزارة النقل واللوجستيك•
فــي ســياق الإجــراءات التــي قامــت بهــا وزارة النقــل واللوجســتيك منــذ إحداثهــا فــي 7 أكتوبــر 2021، 
يوضــح التقريــر أن الــوزارة بــادرت بتاريــخ 26 غشــت 2022 إلــى تعييــن 14 شــخصا مكلفــا علــى صعيــد 
المديريــات المركزيــة مــع توجيــه لائحتهــم إلــى وزارة الانتقــال الرقمــي مــن أجــل تحييــن موقــع شــفافية 
وفصــل وزارة التجهيــز والمــاء عــن وزارة النقــل واللوجســتيك. ويضيــف أنهــا تنكــب حاليــا علــى إعــداد مقــرر 
وزاري بشــأن إحــداث لجنــة داخليــة للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ومشــروع منشــور داخلــي يحــدد 
بشــكل دقيــق كيفيــة قيــام الشــخص المكلــف بمهامــه، وأنهــا بصــدد بلــورة جــدول التصنيــف. كمــا أنهــا 
المؤسســات  إشــارة  رهــن  الاســتباقي  بالنشــر  المشــمولة  المعلومــات  بوضــع  باســتمرار  تقــوم 

والعموم. 
الحصــول علــى  بتلقــي طلبــات  المكلفيــن  ترفــق تقريرهــا بلائحــة الأشــخاص  الــوزارة أن  ولــم يفــت 

المعلومات ومعالجتها.

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة•
المركــزي  المكلفيــن علــى الصعيديــن  بتعييــن الأشــخاص  أنهــا قامــت  للــوزارة  الثانــي  التقريــر  يؤكــد 

والجهوي، وأنها أحدثت لجنة قطاعية خاصة بالحق في الحصول على المعلومات، وأنها نظمت دورة 
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تكوينيــة لفائــدة أعضــاء هــذه اللجنــة. ويضيــف أنهــا عملــت علــى جــرد المعلومــات التــي تتوفــر عليهــا 
وتصنيفها وترتيبها، وعلى تحيين موقعها الإلكتروني واستعماله في إطار النشر الاستباقي. 

ويبــرز التقريــر مــن جهــة أخــرى أن الســيدة الوزيــرة قــد أبرمــت مــع الســيد رئيــس لجنــة مراقبــة حمايــة 
المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي اتفاقيــة إطــار للشــراكة تتوخــى تفعيــل انضمــام الــوزارة إلــى برنامــج 

"الثقة في المعطيات"  الذي وضعته اللجنة المذكورة.

وفيمــا يتعلــق بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات، يوضــح التقريــر أن الــوزارة توصلــت خلال الفتــرة مــا 
بيــن مــارس 2021 ومــارس 2022، عبــر بوابــة شــفافية، بســبعة وعشــرين طلبــا (27) جميعهــا تقــدم بهــا 
مواطنــون مغاربــة، ويكتســي ســبعة (7) منهــا صبغــة اســتعجالية. ويضيــف أن 25 طلبــا قــد حظيــت 
ــن. وقــد  ــة طلبي ــات التــي كانــت موضــوع اســتجابة جزئي ــة فــي حيــن لا يتجــاوز عــدد الطلب باســتجابة كلي

قدمت إلى رئيس المؤسسة في الموضوع ست شكايات.
وقد أرفق التقرير بجدول تصنيف مفصل للمعلومات القابلة للاطلاع.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان •
يفيــد تقريــر الــوزارة أنهــا عملــت علــى اتخــاذ جميــع التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 31.13 
بمــا فيهــا تعييــن الشــخصين المكلفيــن ونشــر اســميهما والبيانــات الضروريــة بشــأنهما واعتمــاد جــدول 
تصنيــف للمعلومــات ومباشــرة مســطرة الإذن المســبق وتدابيــر النشــر الاســتباقي ووضــع نظــام 
داخلــي للجنــة القطاعيــة للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وإصــدار منشــور داخلــي وبلــورة مذكــرة 

موجهة لمسؤولي الوزارة مع إعداد بطائق تجميع المعلومات.
وعلــى مســتوى آخــر، يبــرز التقريــر أن الــوزارة توصلــت مــا بيــن مــارس 2021 ومــارس 2022 بمــا مجموعــه 
12 طلبــا، اســتجابت بصفــة كليــة لثلاثــة منهــا وبصفــة جزئيــة لواحــد فــي حيــن تــم رفــض ثمــان طلبــات. 

وترجع الوزارة التراجع الملحوظ الذي سجلته في عدد الطلبات إلى جائحة كورونا.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة•
يفيــد تقريــر الــوزارة أنهــا بــادرت إلــى تعييــن الأشــخاص المكلفيــن. وقــد تضمــن التقريــر أســماءهم 
ــوزارة  ــات المتعلقــة بهــم. ويضيــف أنهــا قــد نظمــت لفائدتهــم برامــج تحســيس وتكويــن، وأن ال والبيان
تعمــل علــى النشــر الاســتباقي للمعلومــات علــى موقعهــا الإلكترونــي، وأنهــا ضمنــت فيــه بابــا خاصــا 
حمايــة  مراقبــة  لجنــة  مــن  المســبق  الإذن  باشــرت مســطرة طلــب  أنهــا  كمــا   ، الاســتباقي  بالنشــر 

المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفيما يتعلق بجدول تصنيف المعلومات والوثائق القابلة للاطلاع، يؤكد تقرير الوزارة أنها تشمل:
الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة المصادقة عليها أو الانضمام إليها؛-
النصوص التشريعية والتنظيمية؛-
مشاريع القوانين؛-
مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛-
مهام الوزارة وهياكلها والمعلومات اللازمة للاتصال بها؛-
الأنظمة والدوريات والمساطر والدلائل المستعملة من لدن موظفي الوزارة؛-
قائمة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرتفقين؛-
حقوق المرتفق وواجباته إزاء الوزارة وطرق التظلم المتاحة له؛-
النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية؛-
البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها؛-
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برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية ونتائجها؛-
الترشــيح - بــاب  بفتــح  الخاصــة  ونتائجها؛الإعلانــات  المهنيــة  والامتحانــات  التوظيــف  مباريــات  برامــج 

لمناصب المسؤولية والمناصب العليا ولائحة المترشحين للتباري بشأنها ونتائجها؛
التقارير والبرامج والدراسات والبلاغات؛-
الإحصائيات؛-
المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.-

ــوزارة، علــى موقــع  كمــا تنشــر المعطيــات ذات الصلــة بجــدول التصنيــف هــذا، بالإضافــة إلــى موقــع ال
شــفافية، وتتــاح هــذه المعطيــات، حســب الحــالات والإمكانيــات، وفــق صيــغ مفتوحــة وقابلــة للاســتعمال 

أو إعادة الاستعمال .  
وبخصــوص المعطيــات المتوفــرة لــدى هــذه الــوزارة بشــأن تعاطــي الهيئــات والمؤسســات المعنيــة مــع 
القانــون رقــم 31.13 عبــر بوابــة شــفافية، يفيــد التقريــر أن عددهــا يبلــغ 1698 مؤسســة وهيئــة، وقــد 
بلــغ عــدد الطلبــات المقدمــة مــن قبلهــا 9878 طلبــا تمــت معالجــة 5532 منهــا و4346 طلبــا لازالــت فــي 

طور المعالجة ، وأن متوسط مدة الإجابة على الطلبات محدد في 69 يوما. 
وفيمــا يتعلــق بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات الــواردة علــى الــوزارة، يبــرز التقريــر أن هــذه الطلبــات 
بلغــت خلال الفتــرة مــا بيــن مــارس 2020 ومــارس 2022 مــا مجموعــه 175 طلبــا يكتســي 5 منهــا طابــع 
الاســتعجال. وقــد قــدم 174 منهــا عبــر بوابــة شــفافية وطلبــا واحــد عــن طريــق الإيــداع المباشــر. ويضيــف 
أن 78 طلبــا منهــا حظيــت بالاســتجابة التامــة، و21 طلبــا بالاســتجابة الجزئيــة، وأن 76 طلبــا كان مآلهــا 

الرفض، وبخصوص الشكايات يشير التقرير أن رئيس المؤسسة توصل ب 14 شكاية.

رئاسة النيابة العامة•
ــر النشــر الاســتباقي وأن هــذه  ــة العامــة أنهــا تتخــذ باســتمرار تدابي ــي لرئاســة النياب ــر الثان ــد التقري يفي
ــة  ــة العامــة حــول تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النياب ــر الســنوي لرئيــس النياب التدابيــر تشــمل التقري

العامة كما يشمل الدراسات والدلائل.
ويضيــف التقريــر أن المعلومــات والوثائــق القابلــة للاطلاع مــن لــدن العمــوم تشــمل، علاوة علــى ذلــك، 
مــا يهــم رئاســة النيابــة العامــة والنيابــات العامــة بالمحاكــم مــن مناشــير وإحصائيــات ودوريــات وتقاريــر 
وكافــة المعلومــات والوثائــق التــي تتوصــل بهــا النيابــة العامــة أو تســلمها مــا لــم تكــن مســتثناة بقــوة 

القانون.
ويؤكــد التقريــر أن رئاســة النيابــة العامــة قــد حصلــت علــى الإذن المســبق وأنهــا قامــت بتعييــن الأشــخاص 

المكلفين. 
وبخصــوص طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، فقــد توصلــت النيابــات العامــة خلال ســنة 2019 بســبع 

(7) طلبات، وخلال سنة 2020 بخمسة وسبعين (75) طلبا، وخلال سنة 2021 بعشرين (20) طلبا.

المؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور

المجلس الوطني لحقوق الإنسان•
يفيــد التقريــر الثانــي للمجلــس أن هــذه المؤسســة تبــادر إلــى اتخــاذ تدابيــر النشــر الاســتباقي لمختلــف 
إصداراتهــا ووثائقهــا، وأنهــا عينــت الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
الطابــع  ذات  المعطيــات  حمايــة  مراقبــة  لجنــة  مــن  الإذن  طلــب  مســطرة  باشــرت  كمــا  ومعالجتهــا، 

الشخصي.

  www.chafafiya.ma
مثل صيغ doc وxls وpdf ، الخ....

أنجز التقرير في شهر أكتوبر 2022
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وبخصــوص طلبــات الحصــول علــى المعلومــات يبــرز التقريــر أن المجلــس توصــل بطلــب واحــد، وأن هــذا 
الطلب قد حظي باستجابة جزئية دون أن يتم تقديم أي شكاية بشأنه. 

وبخصوص الوثائق والمعلومات القابلة للاطلاع، يوضح التقرير أنها تشمل:
مهام المؤسسة وهياكلها الإدارية والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها؛-
مقترحات تعديل القوانين التي يتقدم بها المجلس؛-
التقارير والبرامج والدراسات التي يتوفر عليها المجلس؛-
النصوص التشريعية والتنظيمية؛-
ومجمل هذه الوثائق قابلة للتحميل من الموقع الإلكتروني للمجلس.   -

مؤسسة وسيط المملكة•
تضمــن التقريــر الثانــي لمؤسســة الوســيط عرضــا لمختلــف التدابيــر التــي تتخذهــا المؤسســة فــي نطــاق 

تفعيل مقتضيات القانون رقم 31.13 بما فيها تدابير النشر الاستباقي عبر البوابة الإلكترونية 
ــي ومباشــرة مســطرة طلــب  للمؤسســة  ووضــع نظــام للتصنيــف مــع نشــره فــي الموقــع الإلكترون

الإذن المسبق. 
وفيمــا يتعلــق بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات، يوضــح التقريــر أن مؤسســة الوســيط توصلــت بمــا 
مجموعــه 36 طلبــا، 16 طلبــا منهــا عــادي والباقــي اســتعجالي. وأن واحــدا مــن الطلبــات وارد مــن شــخص 

أجنبي.
ضمــن  تدخــل  لا  المطلوبــة  المعلومــات  كــون  إلــى  يســتند  طلبــات   8 رفــض  أن  التقريــر  ويضيــف 
المعلومــات ذات الطابــع العــام، فــي حيــن يســتند رفــض 9 طلبــات إلــى كونهــا غيــر واضحــة، وأن 15 حالــة 

تبين من خلال دراستها أن الأمر يتعلق بشكاية وليس بطلب معلومات. 

الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري•
يشــير التقريــر الثانــي للهيــأة إلــى التدابيــر التــي دأبــت علــى اتخاذهــا فــي إطــار النشــر الاســتباقي مــن 
خلال نشــر النصــوص القانونيــة ذات الصلــة وقــرارات المجلــس الأعلــى للاتصــال الســمعي البصــري 
والأنظمــة والمســاطر والدلائــل ودفاتــر تحــملات كل مــن المتعهديــن العمومييــن والحاصليــن علــى 

تراخيص والتقارير والدراسات ... ناهيك عن نشر تقارير عن الأنشطة السنوية للهيأة. 
ــا وطلــب اســتعجالي واحــد، ورد 31 طلبــا منهــا مــن  خلال ســنة 2021 توصلــت الهيــأة ب 34 طلبــا عادي

مواطنين مغاربة و4 طلبات من أجانب. 
وبخصــوص الطريقــة المســتعملة فــي تقديــم الطلــب، فــإن 19 طلبــا قدمــت عبــر البريــد الإلكترونــي، 
و12 عبــر البوابــة الإلكترونيــة، و2 عبــر بوابــة إلكترونيــة أخــرى، و2 عــن طريــق الإيــداع المباشــر لــدى مكتــب 

الضبط. 
ــة. وقــد  ــات ماعــدا طلــب واحــد كان موضــوع اســتجابة جزئي ــع الطلب ــة لجمي وقــد تمــت الاســتجابة الكامل

قدمت بشأنه شكاية. 
وقــد كان موضــوع أحــد الطلبــات يتعلــق بمعلومــات   لــم تكــن متوفــرة وقــت تقديمــه، فتــم اللجــوء 

مباشرة إلى القضاء فأصدر بتاريخ 9 مارس 2022 قرارا قضى برفض الطلب.
وخلال الفصل الأول من سنة 2022، تم تقديم ثمان طلبات حظيت بالاستجابة الكاملة .

وعلــى مســتوى آخــر، يبــرز تقريــر الهيــأة أن 14 فــي المائــة مــن مجمــوع الطلبــات المتوصــل بهــا منــذ 
دخــول القانــون حيــز التنفيــذ وإلــى غايــة شــهر مــارس 2022 والبالــغ مجموعهــا 59 طلبــا صــادرة عــن طلبــة 
باحثيــن، وأن 41 فــي المائــة مــن الطلبــات تخــرج عــن اختصــاص الهيــأة، وأن معــدل مــدة الاســتجابة 

للطلبات لا يتجاوز 12 يوما.
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مجلس المنافسة•
يؤكــد التقريــر الثانــي للمجلــس، مــن جهــة، أنــه قــد قــام بتعييــن الشــخصين المكلفيــن بتلقــي طلبــات 

الحصول على المعلومات ومعالجتها.

ويوضح، من جهة أخرى، أن الوثائق القابلة للاطلاع من قبل العموم تشمل:-
النصوص والقوانين المؤطرة للمجلس؛-
مهام المجلس؛-
النظام الداخلي للمجلس؛-
قرارات المجلس؛-
آراء المجلس؛-
التقارير السنوية للمجلس والبرامج والبلاغات؛-
البرامج التوقعية للصفقات ونتائجها والحائزون عليها ومبالغها؛-
نتائج طلبات العروض المفتوحة؛-
برامج مباريات التوظيف بالمجلس والامتحانات المهنية والإعلانات الخاصة بنتائجها؛-
الإعلانــات الخاصــة بفتــح بــاب الترشــيح لشــغل مناصــب المســؤولية ولائحــة المترشــحين المقبوليــن -

للتباري بشأنها ونتائجها؛ 
إصدارات المجلس.-

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها•
يؤكــد التقريــر الثانــي للهيــأة مــا جــاء فــي تقريرهــا الأول مــن كــون الهيــأة قــد اتخــذت جميــع التدابيــر التــي 
يقتضيهــا التطبيــق الســليم للقانــون رقــم 31.13، ومنهــا أساســا إحــداث لجنــة داخليــة خاصــة بالحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات ووضــع نظــام داخلــي لتنظيــم ســيرها. ويضيــف أنهــا تســهر باســتمرار علــى 

النشر الاستباقي للوثائق والمعلومات.
المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

يؤكــد التقريــر الثانــي للمجلــس مواصلــة انخراطــه الكامــل فــي تفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم 31.13 
مــن خلال تعييــن الشــخص المكلــف، ووضــع مســطرة داخليــة لتدبيــر طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، 
وجــرد المعلومــات المشــمولة بتدابيــر النشــر الاســتباقي وتصنيفهــا. ويضيــف أنــه ســيبادر إلــى تخصيــص 

ركن ضمن بوابته الإلكترونية لطلبات الحصول على المعلومات.
وقــد توصــل المجلــس خلال الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2021 إلــى مــارس 2022 بخمســين 50 طلبــا 
كلهــا واردة عبــر البريــد الإلكترونــي مــن مواطنيــن مغاربــة. وتمــت الاســتجابة الكاملــة لســبعة وأربعيــن 
47منهــا. فــي حيــن لــم تحــظ ثلاث 3 طلبــات ســوى باســتجابة جزئيــة لكــون المعلومــات المطلوبــة فيهــا 
داخلــة ضمــن الاســتثناءات. ويفيــد التقريــر أن متوســط مــدة الإجابــة علــى الطلبــات لا تتجــاوز 3 أيــام، 

وهو ما يفسر به المجلس عدم تقديم أية شكاية في الموضوع.
 

وتشمل المعلومات والوثائق المعنية بالنشر الاستباقي:
النصوص القانونية والتنظيمية؛-
مهام المجلس وصلاحياته والهياكل الإدارية للمجلس ومعلومات الاتصال بها؛-
الوثائق والمساطر والدلائل المستعملة من لدن موظفي المجلس ومستخدميه؛-
لائحة الخدمات المقدمة من قبل المجلس؛-
الاتفاقيات والشراكات التي يبرمها المجلس؛-
البرامج التوقعية للصفقات العمومية؛-
المعلومات الضامنة للمنافسة الحرة والعادلة والقانونية؛-
برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية ونتائجها؛-
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الإعلانــات الخاصــة بفتــح بــاب الترشــيح لشــغل مناصــب المســؤولية ولائحــة المترشــحين المقبوليــن -
للتباري بشأنها ونتائجها؛ 

إصدارات المجلس.-
       

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها•
يؤكــد التقريــر الثانــي للهيــأة مــا جــاء فــي تقريرهــا الأول مــن كــون الهيــأة قــد اتخــذت جميــع التدابيــر التــي 
يقتضيهــا التطبيــق الســليم للقانــون رقــم 31.13، ومنهــا أساســا إحــداث لجنــة داخليــة خاصــة بالحــق  فــي 
الحصــول علــى المعلومــات ووضــع نظــام داخلــي لتنظيــم ســيرها. ويضيــف أنهــا تســهر باســتمرار علــى 

النشر الاستباقي للوثائق والمعلومات.

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي•
يؤكــد التقريــر الثانــي للمجلــس مواصلــة انخراطــه الكامــل فــي تفعيــل مقتضيــات القانــون رقــم 31.13 
مــن خلال تعييــن الشــخص المكلــف، ووضــع مســطرة داخليــة لتدبيــر طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، 
وجــرد المعلومــات المشــمولة بتدابيــر النشــر الاســتباقي وتصنيفهــا. ويضيــف أنــه ســيبادر إلــى تخصيــص 

ركن ضمن بوابته الإلكترونية لطلبات الحصول على المعلومات.
وقــد توصــل المجلــس خلال الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2021 إلــى مــارس 2022 بخمســين 50 طلبــا 
كلهــا واردة عبــر البريــد الإلكترونــي مــن مواطنيــن مغاربــة. وتمــت الاســتجابة الكاملــة لســبعة وأربعيــن 
47منهــا. فــي حيــن لــم تحــظ ثلاث 3 طلبــات ســوى باســتجابة جزئيــة لكــون المعلومــات المطلوبــة فيهــا 
داخلــة ضمــن الاســتثناءات. ويفيــد التقريــر أن متوســط مــدة الإجابــة علــى الطلبــات لا تتجــاوز 3 أيــام، 

وهو ما يفسر به المجلس عدم تقديم أية شكاية في الموضوع. 

وتشمل المعلومات والوثائق المعنية بالنشر الاستباقي:
النصوص القانونية والتنظيمية؛-
مهام المجلس وصلاحياته والهياكل الإدارية للمجلس ومعلومات الاتصال بها؛-
الوثائق والمساطر والدلائل المستعملة من لدن موظفي المجلس ومستخدميه؛-
لائحة الخدمات المقدمة من قبل المجلس؛-
الاتفاقيات والشراكات التي يبرمها المجلس؛-
البرامج التوقعية للصفقات العمومية؛-
المعلومات الضامنة للمنافسة الحرة والعادلة والقانونية؛-
برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية ونتائجها؛-
إعلانات الترشيح للمناصب العليا ومناصب المسؤولية ونتائجها؛-
تسجيلات بالفيديو للقاءات والندوات والأنشطة العمومية للمجلس؛-
التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المجلس؛-
الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية.-
-

ثالثا: الفترة الممتدة من شهر مارس 2022 إلى شهر مارس 2024
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المؤسسة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي
 والمغاربة المقيمين بالخارج

 (تمت الإجابة على المراسلة الثالثة بحيث يشمل الجواب الفترة الزمنية الممتدة من 2019 إلى 2024)

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات
 مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

وزارة الداخلية
 (تمت الإجابة على المراسلة الثالثة بحيث يشمل الجواب الفترة الزمنية الممتدة من 2019 إلى 2024)

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
 (تمت الإجابة على المراسلة الثالثة بحيث يشمل الجواب الفترة الزمنية الممتدة من 2019 إلى 2024)

وزارة العدل

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة إعداد التراب الوطني
 والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة
 الصغرى والتشغيل والكفاءات

وزارة التجهيز والماء

وزارة النقل واللوجستيك

وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
 المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة

وزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية-
 الوزارة المكلفة بالميزانية

الوزارات
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 المؤسسات والهيئات التي تفاعلت إيجابيا مع مراسلة اللجنة:•

فــي إطــار مواصلــة لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات متابعتهــا حصيلــة إعمــال الحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات، قامــت بمراســلة مختلــف الهيئــات والمؤسســات المعنيــة مــن أجــل موافاتهــا 
ــدة مــا بيــن شــهر مــارس 2022 وشــهر مــارس 2024و  ــرة الممت ــة إعمالهــا لهــذا الحــق خلال الفت بحصيل

فيما يلي تفاعل هذه الهيئات والمؤسسات مع مراسلات اللجنة: 

المؤسسة

 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مجلس المنافسة

 الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

وسيط المملكة

مجلس النواب 

مجلس المستشارين 

 المحكمة الدستورية 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
 (تمت الإجابة على المراسلة الثالثة بحيث يشمل الجواب الفترة الزمنية الممتدة من 2019 إلى 2024)

رئاسة النيابة العامة 

البرلمان

المؤسسات 
الدستورية

المؤسسات
 والهيئات

 المنصوص عليها
 في الباب 12

جدول رقم 15: المؤسسات والهيئات المعنية التي تجاوبت مع مراسلات اللجنة خلال الفترة
 الممتدة من شهر مارس 2022 إلى شهر مارس 2024
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المؤسسة التشريعية:

مجلس النواب •
يؤكــد مجلــس النــواب مــن خلال حصيلتــه المتعلقــة بملاءمــة أعمالــه مــع مقتضيــات القانــون رقــم -

31.13 أنــه يحــرص علــى توفيــر المعلومــة المتعلقــة بالشــأن النيابــي بالســرعة والدقــة المطلوبتيــن. 
التواصــل الاجتماعــي، حيــت أن كافــة المعلومــات المتعلقــة بهيئــات  أو علــى مســتوى شــبكات 
مجلــس النــواب، وتركيبتــه، وأعضائــه، وجــدول أعمالــه، ومشــاريع ومقترحــات القوانيــن، وتقاريــر اللجــان 
النيابيــة، والاســئلة الشــفهية والكتابيــة، وتعهــدات الحكومــة ومحاضــر الجلســات العموميــة وغيرهــا 

من الوثائق والمعلومات التي تتعلق بمجلس النواب يتم نشرها بطريقة استباقية.
ويبرز المجلس في تقريره أنه قام بتصنيف وتحديد المعلومات والوثائق القابلة للاطلاع.-
وبخصــوص طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، يوضــح التقريــر أن المجلــس خلال الســنة التشــريعية -

2021-2022 المتعلقــة بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بأرشــيف المجلــس، توصــل ب 
طــرف  مــن  طلــب   300 ب  وتوصــل  النيابيــة،  والمجموعــة  الفــرق  أطــر  طــرف  مــن  طلــب   200
الموظفيــن والأطــر الإداريــة، و60 طلــب مــن طــرف الطلبــة والباحثيــن فــي الشــأن البرلمانــي. أمــا 
الفــرق  أطــر  مــن  طلــب   160 ب  المجلــس  توصــل   2023-2022 التشــريعية  الســنة  بخصــوص 
والمجموعــة النيابيــة، 340 طلــب مــن طــرف الموظفــون والأطــر الإداريــة، و195 طلــب مــن طــرف 
الطلبــة والباحثيــن فــي الشــأن البرلمانــي، كمــا تمــت الاســتجابة بشــكل كامــل للطلبــات المقدمــة 

للمجلس خلال السنتين التشريعيتين. 
وخلال الســنة التشــريعية 2023 تــم التوصــل ب 258 طلــب مــن لــدن أطــر الفــرق والمجموعــة النيابيــة -

و340 طلــب مــن طــرف الموظفيــن والأطــر الإداريــة و257 طلــب مــن طــرف الطلبــة والباحثيــن فــي 
الشأن البرلماني. 

أمــا فيمــا يتعلــق بالطلبــات المرتبطــة بمكتبــة مجلــس النــواب خلال الســنة التشــريعية 2023-2022 -
فقــد توصــل المجلــس بمــا مجموعــه 443 طلبــا مــوزع علــى صعيــد عــدد مــن جهــات المملكــة، تمــت 
للســنة  وبالنســبة  جزئــي.  بشــكل  لهــا  اســتجيبت  و142  كامــل،  بشــكل   301 إلــى  الاســتجابة 
التشــريعية 2023-2024 تــم التوصــل بمــا مجموعــه 467 طلبــا الحصــول علــى المعلومــات، تمــت 

الاستجابة منها إلى 292 بشكل كامل والباقي تمثل في 175 استجابة جزئية. 

مجلس المستشارين•
يفيــد تقريــر مجلــس المستشــارين أنــه قــام بتاريــخ 23 يونيــو 2021 بتعييــن شــخصين مكلفيــن. ويبــرز -

ــق التــي يضعهــا المجلــس رهــن إشــارة العمــوم للاطلاع عليهــا  جــدول تصنيــف المعلومــات والوثائ
والمجــالات التــي تغطيهــا. كمــا يؤكــد أن المجلــس قــد حصــل علــى الإذن المســبق مــن اللجنــة 
الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، بالإضافــة إلــى أن المجلــس قــد توصــل 
خلال الســنة التشــريعية 2023-2024 بطلبيــن للحصــول علــى المعلومــات. كمــا يوضــح المجلــس أن 
مصالحــه تلقــت طلبيــن مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات وقــد تعاطــت بإيجابيــة حــول الموضــوع. 

في حين أكد المجلس أيضا أنه لم يتم التوصل بأي شكاية من مقدمي الطلبات.

القطاعات الحكومية

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج•
ــذ  ــر من ــم النقــاط المتعلقــة بالتقري ــة، بتقدي ــة والاجتماعي ــة الشــؤون القنصلي ــر مديري ــوزارة عب ــادرت ال ب
مــارس 2019 إلــى مــارس 2024، وذلــك عــن طريــق تقديــم جــدول خــاص بأســماء الأشــخاص المكلفيــن 

بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، 



CDAI

119

35.75%

بالإضافــة إلــى قــرار تعييــن المعنييــن بالأمــر، وجــدول تصنيــف المعلومــات المعتمــد، بالإضافــة إلــى -
جــدول المعطيــات الإحصائيــة التــي تمثلــت فــي 95 طلبــا تمــت الاســتجابة لهــا بشــكل كامــل مــع 

ارشاد أصحاب هذه الطلبات  إلى الوجهة المطلوبة كلما اقتضى الامر ذلك.
فيمــا يخــص تدابيــر النشــر الاســتباقي، أكــدت الــوزارة أن الموقــع الالكترونــي الــذي يوفــر قائمــة -

مهمــة مــن المعلومــات يتــم تحديتهــا باســتمرار، وفــي هــذا الإطــار قامــت الــوزارة بإحــداث بوابتيــن، 
وذلــك بهــدف  تقريــب الإدارة مــن المرتفقيــن وتجويــد الخدمــات المقدمــة لهــم، ويتعلــق الامــر ببوابــة 
consulat.ma والتــي توفــر معلومــات كاملــة وشــاملة، بصفــة آنيــة، عــن الخدمــات المقدمــة مــن 
طــرف تمثيلياتهــا بالخــارج، كمــا يتعلــق الأمــر بمنظومــة مواعيــد rdv.consulat.ma لتيســير عمليــة 
إيــداع الطلبــات وتتبعهــا وتوفيــر المعلومــات المتعلقــة بهــا مــع تحديــد موعــد يتناســب مــع وضعيــة 

المرتفق. 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان •
تبــرز الــوزارة المنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة المكلفــة بالعلاقــات مــع البرلمــان أنهــا قدمــت المعطيــات -

والاحصائيــات للفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2022 إلــى مــارس 2024، بحيــث تضمــن التقريــر الأشــخاص 
الجــدد المكلفيــن بالحصــول علــى المعلومــات ومعلومــات متعلقــة بجــدول تصنيــف المعلومــات 
المعتمــد، بالإضافــة إلــى التدابيــر الجديــدة المتخــذة للنشــر الاســتباقي قصــد تيســير ولــوج المواطــن 

إلى المعلومة.
الــوزارة شــرعت فــي - تماشــيا مــع المقتضيــات الدســتورية والتزامــا بأحــكام قانــون 31.13، فــإن 

تفعيــل مضاميــن هــذا القانــون مــن خلال اتخــاذ مجموعــة مــن القــرارات والتدابيــر الإداريــة، والحــرص 
علــى التفاعــل إيجابــا مــع طلبــات المعلومــات واحتــرام الأجــل القانونــي. حيــث نــص قــرار للســيد 
المنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة المكلــف بالعلاقــات مــع البرلمــان رقــم 01/24 بتاريــخ 09 ينايــر 2024 

على تعيين الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات.
كمــا تعمــل الــوزارة علــى تحييــن جــدول تصنيــف الوثائــق، والــذي يتضمــن المعلومــات المتعلقــة -

بمجــال اشــتغال الــوزارة، مــع تحديــد المعلومــات والوثائــق القابلــة للاطلاع مــن لــدن العمــوم، وذلــك 
وفقا للهيكلة التنظيمية الجديدة والذي عرف إحداث بنيات إدارية جديدة.

وفــي هــذا الإطــار، فقــد حصلــت الــوزارة علــى رقــم وصــل الإذن المســبق وفقــا للقــرار المســلم مــن -
لــدن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي المتعلــق بتدبيــر طلبــات 

الحصول على المعلومات.
تحــرص الــوزارة علــى النشــر الاســتباقي للمعلومــات التــي يمكــن أن يطلــع عليهــا العمــوم وذلــك عبــر -

الإجــراءات  وبخصــوص  بواباتهــا.  ومختلــف  الرقميــة  منصاتهــا  وعبــر  للــوزارة  الالكترونــي  الموقــع 
شــاملة  جديــدة  منصــة  إعــداد  علــى  الــوزارة  تشــتغل  الاســتباقي،  بالنشــر  المتعلقــة  الجديــدة 
ســتتضمن المعلومــات والخدمــات الموجهــة للمجتمــع المدنــي، ســواء ذات الصلــة بالإطــار القانونــي 

أو بالمساطر الإدارية المتعلقة بالمجال الجمعوي، وذلك لتيسير الولوج إلى المعلومة.
أمــا بخصــوص المعطيــات وإحصائيــات حــول عــدد الطلبــات المتوصــل بهــا، مــن مــارس 2022 إلــى -

مارس 2024 توصل ب 44 طلبا حيث، 13 تمت الاستجابة لها بشكل كلي و31 طلبا تم رفضه.

وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة •
أنجــزت الــوزارة تقريــرا حــول حصيلــة تفعيلهــا لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 تبيــن مــن خلالــه قيامهــا 
بإعــادة بتعييــن نفــس الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، واعتمــاد جــدول 
تصنيــف المعلومــات والوثائــق القابلــة للاطلاع مــن لــدن العمــوم، كمــا تمــت الإفــادة مــن طــرف الــوزارة 
ــع  ــات ذات الطاب ــة المعطي ــة حماي ــة لمراقب ــة الوطني أنهــا حصلــت علــى الإذن المســبق مــن طــرف اللجن
الشــخصي بتاريــخ 19 فبرايــر 2024 يخــول بموجبــه للــوزارة الشــروع فــي معالجــة المعطيــات الشــخصية 

لطالبي المعلومات. 
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فيمــا يتعلــق بتدابيــر النشــر الاســتباقي عملــت الــوزارة أيضــا علــى تحييــن جــذري شــامل للمعلومــات 
وتلــك  الاســتباقي  بالنشــر  المشــمولة  المعلومــات  وفــق  وترتيبهــا  وتصنيفهــا  بحوزتهــا  الموجــودة 
علــى  الحصــول  فــي  بالحــث  المتعلــق  القانــون  مــت  الســابعة  المــادة  لأحــكام  طبقــا  المســتثناة 
المعلومــات، كمــا تــم فــي نفــس الإطــار العمــل علــى نشــر المعلومــات المشــمولة بالنشــر الاســتباقي 
علــى موقــع الــوزارة التــي تــم تحيينــه لينســجم مــع مقتضيــات القانــون وكــذا البوابــة الوطنيــة للحصــول 

على المعلومات.
أبــرزت الــوزارة فيمــا يتعلــق بالاســتجابة لطلبــات الحصــول علــى المعلومــات وتدبيرهــا، أنهــا قــد تلقــت 

من مارس 2022 إلى مارس 2023 31 طلبا ومن مارس 2023 إلى مارس 2024 18 طلبا.

وزارة الداخلية: •
يبــرز تقريــر وزارة الداخليــة، المعطيــات المتعلقــة بالفتــرة الممتــدة بيــن مــارس 2019 إلــى مــارس 2024، 
الفتــرة  فــي  الترابــي  الصعيــد  علــى  بهــا  التوصــل  تــم  التــي  للطلبــات  وإحصائيــات  يضــم معطيــات 
المذكــورة أعلاه، مــع لوائــح تضــم أســماء المكلفيــن ونوابهــم ومعلومــات الاتصــال الخاصــة بهــم. أمــا 
فيمــا يخــص تدابيــر النشــر الاســتباقي الخــاص بالمعلومــات، فــإن مختلــف مصالــح هاتــه الــوزارة قــد دأبــت 
علــى نشــر وتقديــم المعلومــات بشــكل مباشــر للمرتفقيــن مــع تضميــن مختلــف الإجــراءات والمســاطر 

الإدارية الخاصة بمجال تدخلها بمختلف المواقع الرسمية لهذه الوزارة.
كمــا تمــت الإفــادة مــن طــرف الــوزارة بالجــدول الخــاص بتصنيــف المعلومــات القابلــة للاطلاع وذلــك علــى 

مستوى العمالات والأقاليم.
وقــد أكــدت الــوزارة فــي هــذا الصــدد، أن مصالحهــا لا تدخــر جهــدا للعمــل علــى نشــر وإتاحــة المعلومــات 
بشــكل اســتباقي عبــر كافــة الوســائل المتاحــة خاصــة المواقــع الرقميــة المحدثــة لهــذا الغــرض، فــضلا عــن 
كــون طلبــات المرتفقيــن للحصــول علــى المعلومــات التــي فــي حــوزة المصالــح الإداريــة التابعــة لهــذه 
الــوزارة تتــم أساســا بشــكل فــوري وتلقائــي لــدى مصالــح الاســتقبال والتوجيــه، وعنــد الاقتضــاء لــدى 

المصلحة أو القسم المعني.
ويــوازي هــذا النهــج الرقمــي، اســتمرار المصالــح الإداريــة فــي اســتعمال الوســائل التقليديــة للنشــر 
ــة  ــح الإداري ــل المصال ــة فــي بهــو ومداخي ــات المثبت الموجهــة للعمــوم لاســيما ســبورة أو لوحــة الإعلان
تعميمــا  اســتعمالها  علــى  المصالــح  دأبــت هــذه  والتــي  القرويــة،  المناطــق  فــي  خاصــة  وشــبابيكها 

للمساطر والإجراءات الإدارية لفائدة عموم المواطنين والمرتفقين.
أمــا بخصــوص حصيلــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، فقــد أفــادت الــوزارة بتلقــي مــا مجموعــه 1852 

طلبا خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، عبر مختلف العمالات والأقاليم، منها: 
البيضــاء،  الــدار  عمالــة  طاطــا،  الربــاط،  أوســرد،  بــركان،  رشــيد،  مــولاي  مقاطعــات  عمالــة  بوجــدور، 
بنســليمان، المحمديــة، مراكــش، الرحامنــة، الســمارة، بنــي ملال، خنيفــرة، تارودانــت، العرائــش، عمالــة 
مقاطعــات عيــن الســبع-الحي المحمــدي، ورززات، الصخيرات-تمــارة، تاوريــرت، تطــوان، تــازة، طرفايــة، 

سيدي إفني، القنيطرة، تنغير، عمالة مقاطعة الحي الحسني.
وقد توزعت هذه الطلبات على النحو التالي: 

788 طلب تم تلقيه عبر الإيداع المباشر؛
1013 طلب عبر البريد العادي؛

طلب واحد تم تلقيه عن طريق النيابة العامة.
أمر قضائي عن رئيس المحكمة الإدارية. 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الطلبات تصنف ضمن الطلبات العادية وفيما يلي مآلاتها:
تمت الاستجابة بشكل كامل لـ838 طلبًا؛-
تمت الاستجابة بشكل جزئي لـ50 طلبًا؛-
تمت رفض 111 طلبًا؛-
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تم تسجيل 17 شكاية موجهة إلى مختلف المصالح الإدارية.

وفيمــا يتعلــق بتدابيــر النشــر الاســتباقي للمعلومــات، فقــد أرفقــت الــوزارة تقريرهــا بجــدول يضــم 
قائمــة المواقــع الرقميــة الخاصــة بالعمــالات والأقاليــم، التــي يتــم عبرهــا نشــر المعلومــات المتاحــة 

للعموم، وذلك تعزيزًا للشفافية وتكريسًا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومات.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية •
أفــادت وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة أنهــا قامــت باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابيــر والآليــات 
فــي مجــال معالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات خلال الفتــرة مــن مــارس 2019 إلــى مــارس 2024 
علــى  الحصــول  فــي  بالحــق  المتعلــق   31.13 رقــم  القانــون  فــي  عليــه  منصــوص  هــو  لمــا  وفقــا 

المعلومات. 
بحيــث يشــمل هــذا التقريــر أســماء الأشــخاص المكلفيــن ومعلومــات الاتصــال الخاصــة بهــم، وكــذا 
قــرارات تعيينهــم، وجــدول التصنيــف المعتمــد، مــع تحديــد المعلومــات والوثائــق القابلــة للاطلاع مــن 
لــدن العمــوم مــع مراعــاة القوانيــن الأخــرى ذات الصلــة خاصــة منهــا القانــون المتعلــق بالأرشــيف، ورقــم 
وصــل الإذن المســبق وفقــا للقــرار المســلم مــن لــدن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات 
الطابــع الشــخصي المتعلــق بالإشــعار بمعالجــة تدبيــر طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، مــع التأكيــد 
علــى اعتمــاد تدابيــر النشــر الاســتباقي المتخــذة مــن لــدن المؤسســات والمرافــق التابعــة للــوزارة، كمــا 
أفــادت هــذه الأخيــرة فــي التقريــر بجــذاذه حــول تدبيــر طلبــات الحصــول علــى المعلومــات خلال الفتــرة 
ــا منهــا 72  ــر 2020 ب 79 طلب ــوزارة مــن 12 مــارس إلــى 31 دجنب المشــار إليهــا أعلاه. حيــث توصلــت ال
طلبــا عاديــا و9 طلبــات جــاءت بطريقــة اســتعجالية كمــا أنــه لــم يتــم تحديــد كيفيــة تدبيــر طلــب الحصــول 
علــى المعلومــات، ومــن 1 ينايــر إلــى 31 2021 تــم التوصــل بمــا مجموعــه 82 طلبــا توزعــت بيــن 71 طلبــا 
عاديــا و11 طلبــا اســتعجاليا، وتمــت الاســتجابة إلــى 3 طلبــات وتــم رفــض 19 طلبــا، وابتــداء مــن 1 ينايــر 
إلــى 31 مــارس 2022 تــم التوصــل ب 24 طلبــا توزعــت بيــن 20 طلبــا عاديــا والباقــي طلبــات اســتعجالية، 

كما لم يتم تحديد كيفية تدبير طلب الحصول على المعلومات.

ومــن 1 مــاي إلــى 20 أكتوبــر 2022 تــم التوصــل ب 39 طلبــا توزعــت بيــن 33 طلبــا عاديــا و6 طلبــات 
بطريقــة اســتعجالية، وتمــت الاســتجابة الكاملــة إلــى 12 طلبــا ورفضــت 9 طلبــات. ومــن 1 ينايــر إلــى 31 
دجنبــر 2023 توصلــت الــوزارة بـــ 77 طلبــا توزعــت مــن حيــث طبيعتهــا بيــن 61 طلبــا عاديــا و16 طلبــا 
اســتعجاليا، بحيــث تمــت الاســتجابة الكاملــة إلــى 58 طلبــا و3 طلبــات تمــت الاســتجابة إليهــا بشــكل 
جزئــي، وتــم رفــض 27 طلبــا، وتــم توجيــه شــكاية فــي هــذا الصــدد إلــى رئيــس الحكومــة. وأخيــرا مــن 1 
ينايــر إلــى 31 مــارس 2024 فقــد تــم التوصــل ب 62 طلبــا، توزعــت بيــن 35 طلبــا عاديــا و16 طلبــا 

استعجاليا تمت الاستجابة الكاملة إلى 44 طلبا وتم رفض 7 طلبات. 

وزارة العدل•
تؤكــد الــوزارة بخصــوص ملاءمــة أعمالهــا مــع مقتضيــات القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات خلال الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2022 إلــى غايــة مــارس 2024، وأن هويــة 
الأشــخاص المعنييــن وجــدول تصنيــف المعلومــات المعتمــد إضافــة إلــى رقــم وصــل الإذن المســبق لــم 

تعرف أي تغيير.
فيمــا يخــص الإحصائيــات المتعلقــة بتدبيــر الطلبــات فقــد توصلــت الــوزارة علــى صعيــد الجهــات المملكــة 
ومــن الفتــرة المشــار إليهــا أعلاه ب 20 طلبــا باخــتلاف طبيعتهــا وباخــتلاف كيفيــة إيداعهــا، حيــث تمــت 

الاستجابة إلى 6 طلبات بشكل كامل، و7 طلبات بشكل جزئي، وتم رفض طلبين اثنين.
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أمــا بخصــوص الشــكايات، فقــد توصلــت هــذه الــوزارة بشــكايتين اثنتيــن (2)، وردت إحداهمــا عــن طريــق 
لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، بينمــا وردت الشــكاية الثانيــة بصفــة مباشــرة مــن المعنــي 

بالأمر وقد تم اتخاذ المتعين بخصوصهما.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية•
ــن بمهمــة تلقــي  ــوزارة فــي مراســلتها أنهــا قدمــت لائحــة شــاملة تضــم الأشــخاص المكلفي أفــادت ال
طلبــات الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، ومقــرر وزيــر الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة رقــم 140 
الصــادر فــي 10 أبريــل 2019 فــي شــأن تعييــن الأشــخاص المكلفيــن بمهمــة تلقــي طلبــات الحصــول 

على المعلومات.
كمــا تقدمــت الــوزارة فــي مراســلتها ببطاقــة متعلقــة بممارســة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
2019-2021 بلغــت الطلبــات  2024، بحيــث خلال فتــرة مــن  إلــى   2019 خلال الفتــرة الممتــدة مــن 
الــواردة علــى الــوزارة ب85 طلبــا، وتمــت معالجــة 28 شــكاية تــم التوصــل بهــا خلال الفتــرة الممتــدة مــا 

بين الفترة المشار إليها أعلاه، أي بنسبة %100.
أمــا بخصــوص الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2020 إلــى مــارس 2024 كمــا هــو مشــار إليهــا فــي التقريــر، 
فقــد بلغــت طلبــات الحصــول علــى المعلومــات إلــى مــا مجموعــه 165 طلبــا، وتمــت الاســتجابة بشــكل 
كامــل لجميــع الطلبــات المقدمــة لمختلــف الإدارات المركزيــة والمصالــح الخارجيــة للــوزارة، فــي حيــن بلغــت 

الشكايات خلال هذه الفترة ما مجموعه 30 شكاية تمت معالجتها بنسبة %100.
أكــدت الــوزارة فــي تقريرهــا علــى توفرهــا علــى جــدول تصنيــف المعلومــات القابلــة للاطلاع مــن لــدن 

العموم والمتمثلة في: 
التدبير الاستراتيجي؛-
تطوير التعليم والتكوين الديني؛-
الارتقاء بأماكن العبادة؛-
النهوض بالوقف؛-
الارتقاء بوضعية القيم الديني؛-
الموارد والشؤون العامة؛-
التواصل والتعاون والشراكة؛-
التأطير الديني؛-
البقاء القانوني.-

فيمــا يخــص رقــم وصــل الاذن المســبق وفقــا للقــرار المســلم مــن لــدن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة 
علــى  الحصــول  طلبــات  تدبيــر  بمعالجــة  بالإشــعار  والمتعلــق  الشــخصي  الطابــع  ذات  المعطيــات 
عــدد  برســالة  الــوزارة  المذكــورة  اللجنــة  وافــت  فقــد   2024 ينايــر   19 وبتاريــخ  المعلومــات، 

S/1631/2024/33، مرفقة بطلب الإذن المسبق.
الــوزارة، تعمــل هــذه الأخيــرة علــى تفعيــل  لــدن  المتخــذة مــن  النشــر الاســتباقي  والتزامــا بتدابيــر 
مقتضيــات المــواد مــن 10 إلــى 13 مــن القانــون رقــم 31.13 المتعلقــة بتدبيــر المعلومــات الموجــودة 
بالنشــر  المشــمولة  المعلومــات  ونشــر  تحديــد  وكــذا  وحفظهــا،  وترتيبهــا  وتحيينهــا  حوزتهــا  فــي 

الاستباقي على موقعها الإلكتروني.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار•
بالفترتيــن  المتعلقــة  المعطيــات والإحصائيــات  اللجنــة،  الــوارد علــى  للــوزارة  الثالــث  التقريــر  يتضمــن 
2019-2021، بحيــث توصلــت الــوزارة ب 43 طلبــا، طبيعــة الطلبــات كلهــا عاديــة ولا تنــدرج ضمــن الطلبــات 
الاســتعجالية، فــي حيــن يؤكــد التقريــر أن الــوزارة قــد تمــت الاســتجابة لجميــع الطلبــات بشــكل كامــل ولــم 

يتم رفض أي طلب كما لم تقدم أي شكاية إلى مصالح الوزارة.
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35.75%

 أمــا بخصــوص الاحصائيــات المتعلقــة بالقتــرة مــا بيــن 2021-2024 بــرزت الــوزارة أنهــا توصلــت ب 75 طلبــا 
عبــر بوابــة شــفافية، تمــت الاســتجابة إلــى 71 طلبــا بشــكل كامــل وطلــب واحــد بشــكل جزئــي، فــي حيــن 
تمــت الإشــارة إلــى أنــه تــم رفــض 3 طلبــات وتــم التوصــل بشــكاية وحيــدة حــول طلــب الحصــول علــى 
المعلومــات. وبهــذا فقــد أكــدت الــوزارة علــى أنــه بخصــوص الجانــب المتعلــق بالإحصائيــات فقــد قامــت 
بمراســلة المؤسســات الجامعيــة لموافاتهــا بجميــع المعطيــات علــى مســتوى الجهــات، وأنهــا ســتعمل 

على موافاة اللجنة بهذه الإحصائيات فور التوصل بها.
أمــا فيمــا يخــص جــدول تصنيــف المعلومــات، فقــد أكــدت الــوزارة فــي تقريرهــا اســتمرار العمــل بالجــدول 

المعمول به حاليا دون تغيير.
وفيمــا يتعلــق بوصــل الإذن المســبق المعتمــد، أوضحــت الــوزارة أنهــا تقــوم بتحديثــه فــي إطــار برنامــج 
الطابــع  ذات  المعطيــات  حمايــة  لمراقبــة  الوطنيــة  اللجنــة  مــع  بالتنســيق   Data-Tika"ثقــة "داتــا 
الشــخصي. كمــا أشــارت إلــى مواصلتهــا تطبيــق نفــس التدابيــر الســابقة فيمــا يخــص النشــر الاســتباقي 

للمعلومات.

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة•
يســتفاد مــن عناصــر الجــواب التــي قدمتهــا الــوزارة فــي موضــوع الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 

أنها قامت بما يلي:
تعييــن الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات علــى المســتوى المركــزي 

والجهوي، وقرارات تعينهم؛
بخصــوص جــدول تصنيــف  المعلومــات والوثائــق قامــت الــوزارة بتوفيــر المعلومــات البيئيــة التــي لا تدخــل 
ضمــن الاســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون أو التــي تدخــل فــي إطــار النشــر الاســتباقي، وقــد 
تــم فــي هــذا الإطــار، إحــداث فضــاء بالموقــع الالكترونــي للقطــاع تــم تخصيصــه لمجــال  الحصــول علــى 
ــم تصنيفهــا  المعلومــات يتضمــن كل المعلومــات التــي تدخــل فــي إطــار النشــر الاســتباقي والتــي ت
ومخططــات  البرامــج  تهــم  ومعلومــات  بالاتفاقيــات،  متعلقــة  ومعلومــات  قانونيــة،  معلومــات  إلــى 
العمــل، ومعلومــات تنظيميــة وتدبيريــة، وماليــة، خدماتيــة، كمــا تقــوم الــوزارة بعــدة تدابيــر قصــد جــرد 
وتصنيــف الوثائــق التــي توجــد بحوزتهــا كرقمنــة وثائــق الأرشــيف، و رقمنــة إصــدارات الــوزارة مــن طــرف 

مركز التوثيق.
فيمــا يخــص رقــم وصــل الإذن المســبق وفقــا للقــرار المســلم مــن لــدن للجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة 

المعطيات ذات الطابع الشخصي فهو: D-AU-2019-191، ولم يتم تغييره.
أمــا بالنســبة للإحصائيــات المتعلقــة بطلبــات المعلومــات المعالجــة، أفــادت الــوزارة أنهــا توصلــت ب 214 
طلبــا مــن طــرف قطــاع التنميــة المســتدامة، توزعــت مــا بيــن 199 طلبــا ذي طبيعــة عاديــة، و15 طلبــا 
انــدرج ضمــن الطلبــات الاســتعجالية، حيــث تمــت الاســتجابة إلــى 146 طلبــا (كلي-جزئــي)، وأوضحــت 
الــوزارة فــي هــذا الشــق علــى أن 11 طلبــا هــي فــي طــور المعالجــة، فــي حيــن تــم رفــض 57 طلبــا حــول 
الحصــول علــى المعلومــات، وبخصــوص الشــكايات أوضــح التقريــر أيضــا بــأن الــوزارة لــم تتوصــل بــأي 

شكاية في الموضوع.

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة •
يحتاجهــا  التــي  للمعلومــات  النشــر الاســتباقي  تدابيــر  اتخــاذ  علــى  أنهــا عملــت  الــوزارة  تقريــر  يفيــد 
المرتفقــون مــن مواطنيــن ومقــاولات وفــق مــا يقتضيــه قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 

رقم 31.13.
فعلــى الصعيــد المركــزي، عملــت مديريــة التواصــل والتعــاون ونظــم المعلومــات، علــى اتخــاذ مجموعــة 
مــن التدابيــر للولــوج إلــى المعلومــات، خاصــة مــا يتصــل بتحييــن الموقــع الإلكترونــي للــوزارة وحســاباتها 

على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد المطويات الورقية والرقمية، 
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وكــذا تنظيــم النــدوات الصحفيــة والأيــام التحسيســية، ويتــم النشــر علــى المســتوى المحلــي، بالإضافــة 
إلى الالتزام بهذه التدابير على مستوى الوكالات الحضرية وأيضا على مستوى مجموعة العمران.

فيمــا يخــص جــدول تصنيــف المعلومــات القابلــة للاطلاع، فقــد عملــت الــوزارة علــى تحديــد جــداول 
فــي  وأخــرى  الحضريــة  الــوكالات  فــي  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  بالحــق  المتعلقــة  التصنيــف 

المفتشيات الجهوية وأيضا في معاهد التكوين.
فيمــا يتعلــق بالإحصائيــات المتعلقــة بطلبــات الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات للفتــرة الممتــدة مــن 
مــارس 2022 إلــى مــارس 2024، فقــد توصلــت المديريــات الجهويــة التابعــة للــوزارة بمــا مجموعــه 405 
طلبــا، تمــت الاســتجابة إلــى 153 طلبــا منهــا، و525 لــم تتــم الاســتجابة لهــم. فــي حيــن توصلــت 
الــوكالات الحضريــة التابعــة للــوزارة علــى المســتوى الوطنــي، ب 1491 طلبــا الحصــول علــى المعلومــات، 
تمــت  796 طلبــا  الأخــرى فــي  الطلبــات  باقــي  لهــا، وتمثلــت  تتــم الاســتجابة  لــم  695 طلبــا  منهــا 

الاستجابة لها.

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة•
أفــاد تقريــر وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي والرياضــة بــأن هــذه الأخيــرة فــي إطــار التزامهــا 
بأحــكام القانــون رقــم 31.13 تولــي أهميــة بالغــة لضمــان هــذا الحــق وذلــك انســجاما مــع تعزيــز مبــادئ 

الشفافية وترسيخ آليات ثقافة الحكامة الجيدة.
وقــد اتخــذت الــوزارة الإجــراءات والتدابيــر الكفيلــة بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون. حيــث تضمــن تقريــر 
الــوزارة المعطيــات الخاصــة بالمصالــح المركزيــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي والرياضــة وكــذا 

الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كمــا حرصــت علــى تفصيــل هــذه المعطيــات مــن خلال تحديــد قائمــة الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة 
طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، مصنفيــن حســب البنيــات الإداريــة (المفتشــية العامــة، المفتشــية 
التعليــم  التعليــم   مناهــج  ومديريــة  الابتدائــي  التعليــم  مناهــج  مديريــة  التربويــة،  للشــؤون  العامــة 
الدراســات  مديريــة  المدرســية،  بالرياضــة  الارتقــاء  مديريــة  للأســاتذة،  الوطنــي  المركــز  الثانــوي، 
الاستشــرافية والإحصــاء والتخطيــط،...)، بالإضافــة إلــى جــدول تصنيــف "المعطيــات المعتمــد، وكــذا  
تحديــد المعلومــات والوثائــق عبــر جهــات المملكــة، بحيــث تــم إبلاغ تزويــد اللجنــة بجدوليــن يتضمنــان 
ــوزارة (مجــال الرياضــة،  ــة للاطلاع علــى مســتوى القطاعــات التابعــة لل ــق القابل ــن أو ملفــات الوثائ عناوي
ــم  ــن أطــر الشــبيبة والرياضــة،...)، كمــا ت ــال تكوي ــال التواصــل، مج ــم، مج ــن مفتشــي التعلي ــال تكوي مج
تحديــد أيضــا المعلومــات القابلــة للاطلاع علــى مســتوى الأكاديميــات التابعــة للــوزارة بحســب جهــات 
المملكــة ( الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة والتكويــن لجهــة فــاس - مكنــاس، الأكاديميــة الجهويــة للتربيــة 

والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق،...).

ــون  ــوزارة التزامهــا الكامــل بأحــكام القان ــر النشــر الاســتباقي للمعلومــات، أكــدت ال فيمــا يتعلــق بتدابي
رقــم 31.13، حيــث بــادر قطــاع التربيــة الوطنيــة إلــى التنفيــذ الفعلــي للمــادة 10 الخاصــة بتدابيــر النشــر 
الاســتباقي مباشــرة بعــد نشــر القانــون بالجريــدة الرســمية، وقــد تمثــل هــذا الالتــزام فــي مجموعــة مــن 

الإجراءات التنفيذية التي شملت:
علــى • ومعالجتهــا  المعلومــات  علــى  الحصــول  طلبــات  تلقــي  بمهمــة  المكلفيــن  شــبكة  إرســاء 

مستوى الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتقديم المواكبة اللازمة لهم؛
تنظيــم لقــاءات واجتماعــات مــع الأشــخاص المكلفيــن بتحييــن وتدبيــر المواقــع الإلكترونيــة للــوزارة •

قصد تحسيسهم بأهمية النشر الاستباقي للمعلومات وتحيين محتواها؛
إحــداث فضــاء خــاص علــى البوابــة الرســمية للــوزارة، يخصــص للنشــر الاســتباقي للمعلومــات التــي •

توجد بحوزة القطاع وغير المشمولة بالاستثناء، يمكن هذا الفضاء من:
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ــق بالحــق - ــون 31.13 المتعل ــواردة فــي المــادة 10 مــن القان النشــر الاســتباقي للمعلومــات ال
في الحصول على المعلومات؛

نشر البيانات الإحصائية لقطاع التربية الوطنية بصيغة مفتوحة.-
وضــع وتحييــن المعطيــات القابلــة للنشــر رهــن إشــارة المصلحــة المختصــة عبــر البريــد الإلكترونــي •

وأحيانا عبر المراسلات الداخلية؛
تدبير طلبات الحصول على المعلومات بشكل إيجابي من طرف المصاح المختصة؛•
نشــر البيانــات المفتوحــة: توفــر الــوزارة عبــر بوابتهــا الرســمية وكــذا عبــر مختلــف منصاتهــا علــى •

بالنظــام  تتعلــق  التــي  المفتوحــة  البيانــات  مــن  مجموعــة  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  مختلــف 
ــة، نســب النجــاح،  ــذ، المؤسســات التعليمي ــات حــول عــدد التلامي ــك إحصائي التعليمــي، بمــا فــي ذل

نتائج الامتحانات الوطنية، وغيرها من المعلومات الهامة؛
لإيصــال • الصحفيــة  والمؤتمــرات  الإخباريــة  والنشــرات  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام 

المعلومات؛
وكــذا • الرســمية  المذكــرات  بانتظــام  الــوزارة  تنشــر  والمســتجدات:  الوزاريــة  المذكــرات  نشــر 

المخططات التي تحدد السياسات التربوية الجديدة، التوجيهات الإدارية، والإصلاحات التعليمية.
توسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمرتفقين عبر إطلاق عدة منصات رقمية، من بينها:•

إطلاق منصــة التكويــن، عــن بعــد منصــة "إ-تـــكــويـــــن" الخاصــة بالتنميــة المهنيــة التــي تعتبــر -
رافعــة أساســية لتعزيــز مهــارات وقــدرات الأطــر التربويــة والإداريــة عبــر مســاقات عاليــة الجــودة 

تتم تطويرها باستمرار تيسر تكوينهم الذاتي وتنمي مهاراتهم المهنية؛
إطلاق منصــة رقميــة تفاعليــة ومندمجــة لتدبيــر ملفــات معادلــة الشــهادات الأجنبيــة مــع إحــدى -

الشهادات الوطنية التي تختتم بها الدراسة بالأسلاك التعليمية وشهادة التقني العالي؛
التلميــذات - وأوليــاء  وآبــاء  لأمهــات  تتيــح  المدرســية  الحــوادث  لتدبيــر  رقميــة  منصــة  إرســاء 

والتلاميــذ ضحايــا الحــوادث المدرســية الاطلاع علــى المســاطر والمراجــع القانونيــة والإجــراءات 
الإدارية التي يجب اتباعها وكذا والمستندات المكونة لملف الحادثة المدرسية؛

إطلاق فضــاء جديــد بالبوابــة الرســمية للــوزارة يعنــى بمجــال تدبيــر الوســائل التعليميــة، ويعتبــر -
هــذا الفضــاء بمثابــة نافــذة تواصليــة مــع مختلــف المتدخليــن وعمــوم المهتميــن بهــدف التعريــف 

ومواكبة المستجدات المتعلقة بهذا المجال؛
الفاعليــن • بيــن  تجمــع  تعاونيــة  حيــث سيشــكل منصــة  الوطنيــة  للتربيــة  الرقمــي  المختبــر  إرســاء 

التلميــذات  لجميــع  متاحــة  رقميــة  حلــول  وتنزيــل  تطويــر  أجــل  مــن  والخصوصييــن،  العمومييــن 
والتلاميذ المغاربة والأساتذة، وحلول للمؤسسة لتسهيل التدبير وتحسين الجودة.

أمــا بالنســبة للمعطيــات والإحصائيــات حــول طلبــات الحصــول علــى المعلومــات خلال الفتــرة المذكــورة، 
فقــد تــم تزويــد اللجنــة أيضــا بجــداول مفصلــة عــن الإحصائيــات المتعلقــة بــالإدارات المركزيــة التابعــة لهــا، 

ومعطيات أخرى خاصة بالأكاديميات التابعة للوزارة أيضا، والتي يمكن عرضها على التالي: 

المفتشيات العامة •
بلــغ عــدد الطلبــات التــي توصلــت بهــا المفتشــية 10 طلبــات توزعــت علــى صعيــد جهــات المملكــة، وقــد 
تــم رفــض 8 طلبــات لكونهــا لا تدخــل ضمــن اختصاصــات المفتشــية، وطلبيــن 2 تمــت الإجابــة عليهــا، 

وكلها طلبات عادية، وتلقت المفتشية 4 شكايات في هذا الإطار؛
وبخصــوص التمــدرس الاســتدراكي والتربيــة، توصلــت المفتشــية بـــطلبين، تمــت الاســتجابة لهمــا معــا، 
لــم تتلــق أي شــكاية، ولــم تحــدد المفتشــية فــي تقريرهــا طبيعــة الطلبــات  وفــي نفــس الوقــت 

المقدمة وموضوعها وغير ذلك من العناصر المتصلة بها.
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وفيمــا يتعلــق بالمــوارد البيداغوجيــة والرقميــة، توصلــت الوحــدة الإداريــة المعنيــة بطلــب واحــد، اعتبرتــه 
طلبــا عاديــا وتمــت الاســتجابة لــه بكيفيــة جزئيــة دون أن يتــم تقديــم أي شــكاية بشــأنه. الإفــادة علــى أنــه 
طلــب عــادي، كمــا تمــت الاســتجابة لطلــب بشــكل جزئــي، وأفــاد التقريــر أن رئيــس المصلحــة تــم التوصــل 

بشكاية حول الموضوع؛
وبالنســبة للامتحانــات المدرســية، تمــت الإفــادة أنــه قــد تــم التوصــل بمجموعــة مــن الطلبــات تــوزع 
ــم يحــدد عددهــا، جلهــا تمــت الاســتجابة لهــا بشــكل كامــل، باعتبارهــا  ــر جهــات المملكــة ل مقدموهــا عب
طلبــات عاديــة. وبخصــوص ا الطلبــات المتعلقــة بتنظيــم الامتحانــات الاســتدراكية تمــت الاســتجابة لهــا 
بشــكل جزئــي. بينمــا تــم رفــض جميــع الطلبــات المتعلقــة بإعــادة تصحيــح أوراق الامتحــان. وأفــاد التقريــر 

أن المصلحة تلقت أكثر من 140000 شكاية. 
أنهــا تتوصــل ســنويا بعــدة طلبــات تخــص التعليــم  وعلــى مســتوى مديريــة المناهــج، أفــاد التقريــر 
الأولــي، والمســار الدولــي الإعــدادي، وطلبــات أخــرى تهــم ملاحــق عقــود للناشــرين والشــواهد الإداريــة، 

باعتبارها طلبات عادية، وأضاف أنها لم تتوصل بأي شكاية في هذا الإطار.
وفيمــا يخــص الحيــاة المدرســية، تــم التوصــل ب 11 طلبــا، اســتجيب لـــ 4 منهــا بطريقــة كاملــة ولواحــد، 
بشــكل جزئــي، فــي حيــن تــم رفــض 6 طلبــات منهــا. كمــا تــم فــي هــذا الإطــار توجيــه 11 شــكاية لرئيــس 

الإدارة المعنية. 

تمــت  واحــد،  بطلــب  التوصــل  تــم  والتخطيــط:  والإحصــاء  الاستشــرافية  بالدراســات  يتعلــق  وفيمــا 
الاستجابة له بشكل كامل. وأفاد التقرير أن البنية الإدارية المعنية لم تتوصل بأي شكاية بشأنه. 

تــم  طلبــا،   11 ب  توصلــت  المعنيــة  الإداريــة  البنيــة  أن  التقريــر  أفــاد  المعلومــات،  لنظــم  وبالنســبة 
تصنيفها، حسب طبيعتها، على أنها طلبات استعجالية، وتمت الاستجابة لها بكيفية كاملة. 

وبخصــوص المــوارد البشــرية، أفــاد التقريــر أن البنيــة الإداريــة المعنيــة توصلــت ب 112 طلبــا عبــر بوابــة 
25 طلبــا.  ل  الجزئيــة  الاســتجابة  تمــت  الالكترونــي شــفافية)،  (الموقــع  المعلومــات  علــى  الحصــول 
وأضــاف أنهــا توصلــت ب550 طلبــا مباشــرا، تمــت الاســتجابة الكاملــة  ل 400 منهــا ، والاســتجابة الجزئيــة 

ل100 ، في حين تم  رفض 50 طلبا. أما الطلبات المقدمة عبر البريد العادي فقد بلغ عددها 5. 
وبالنســبة للتكويــن، أشــار التقريــر إلــى أنــه تــم التوصــل بـــ 122 طلبــا خلال ســنة 2019، و161 طلبــا خلال 
2020، و168 طلبــا خلال 2021، و166 طلبــا خلال ســنة 2022، و184 طلبــا خلال ســنة 2023، و197 
طلبــا خلال ســنة 2024. ولــم يحــدد التقريــر عــدد الطلبــات التــي تمــت الاســتجابة لهــا ولا عــدد الطلبــات 

التي تم رفضها ولا عدد الشكايات التي تم تقديمها.
وفيمــا يتصــل بالشــؤون القانونيــة والمنازعــات، تــم التوصــل ب 13 طلبــا، تنــدرج بمجملهــا ضمــن الطلبــات 

العادية، وتمت الاستجابة لها بكاملها دون أن يتم تقديم أي شكاية.
وبالنســبة للتواصــل، تــم التوصــل ب 4 طلبــات، كلهــا طلبــات عاديــة. تمــت الاســتجابة الكاملــة لطلبيــن. 

والاستجابة له بشكل جزئي، بينما تم رفض طلب في حين لم يتم تقديم أي شكاية.
أمــا بالنســبة للتوجيــه والتخطيــط التربــوي، فقــد أفــاد التقريــر أن البنيــة الإداريــة المعنيــة قــد توصلــت ب 
وبخصــوص  منهــا.  لهــا  الاســتجابة  تمــت  التــي  الطلبــات  عــدد  إلــى  يشــير  أن  عاديــة، دون  3 طلبــات 

الشكايات، أفاد التقرير أنه لم يتم التوصل بأي شكاية.
وعلاوة علــى الإفــادات الــواردة فــي التقريــر بخصــوص طلبــات الحصــول علــى المعلومــات المقدمــة 
علــى الصعيــد المركــزي، تضمــن التقريــر معطيــات وإحصائيــات تخــص الطلبــات ذات الصلــة المقدمــة علــى 

مستوى الجهات.

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات•
أفاد تقرير وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن الوزارة 
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ــر والإجــراءات اللازمــة للمســاهمة فــي إنجــاح تنزيــل الــورش المتعلــق  حرصــت علــى اتخــاذ كافــة التدابي
بالنشــر الاســتباقي، وذلــك مــن خلال نشــر المعلومــات الخاصــة بهــا، والمشــمولة بنفــاذ هــذا القانــون 
بشــكل اســتباقي، وذلــك ســواء مــن خلال الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالــوزارة إلــى جانــب باقــي 

المنصات الرسمية المعمول بها.
وفيمــا يخــص حصيلــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، أوضــح التقريــر الصــادر عــن قطــاع الإدمــاج 
الاقتصــادي والمقاولــة الصغــرى والتشــغيل أن الــوزارة تلقــت عبــر البريــد العــادي خلال   الفتــرة الممتــدة 

من 2019 إلى غاية 2024 ما يناهز 239طلبا توزعت على النحو التالي:
ــم - ــن ت ــا منهــا بشــكل كلــي، فــي حي ــم الاســتجابة لـــ 44 طلبً ــا، ت ســنة 2020: مــا مجموعــه 50 طلبً

رفض 6 طلبات؛
سنة 2021: تم التوصل بـ 98 طلبًا تمت الاستجابة لها بشكل كامل؛-
سنة 2022: تم تسجيل 43 طلبًا تمت الاستجابة لها بشكل كامل؛-
سنة 2023: توصلت الوزارة بـ 35 طلبًا، تمت الاستجابة لها جميعًا بشكل كامل؛-
ولحدود سنة 2024: تم التوصل بـ 13 طلبًا، كلها عبر البريد العادي.-

كمــا أشــار التقريــر إلــى أن الــوزارة توصلــت خلال ســنة 2021 بوصــل الإذن المســبق، وفقًــا للقــرار الصــادر 
عــن اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، فــي إطــار التزاماتهــا القانونيــة 

ذات الصلة.
فيمــا يخــص جــدول تصنيــف المعلومــات القابلــة للاطلاع، فقــد أفــادت الــوزارة فــي جــدول جــرد وتصنيــف 
المعلومــات القابلــة الاطلاع والمعلومــات المســتثناة مــن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات، كمــا تضمــن التقريــر جــدول بأســماء وصفــات الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي 
ــر فــي 19 ابريــل 2022 بتغييــر القــرار  طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، مــع الإشــارة إلــى قــرار الوزي
رقــم 060 صــادر فــي 18 أبريــل 2019 بتعييــن الأشــخاص المكلفيــن بمهمــة تلقــي طلبــات الحصــول 

على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة.

 وزارة التجهيز والماء
الفتــرة الممتــدة مــن ســنة  التجهيــز والمــاء والــذي يهــم  بالتقريــر الصــادر عــن وزارة  اللجنــة  توصلــت 
2019-2021، متضمنــا مــا تــم تحيينــه، والمتعلــق برقــم وصــل الإذن المســبق الصــادر عــن اللجنــة الوطنيــة 

لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
مــا بخصــوص الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2021 إلــى مــارس 2024، فقــد تضمــن التقريــر لائحــة أســماء 
الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات. وفيمــا يتعلــق بالمعطيــات الإحصائيــة، 
فقــد وفــرت الــوزارة الإحصائيــات الخاصــة بالفتــرة 2020-2022، مــع تأكيدهــا أنهــا ســتوافي اللجنــة لاحقــا 

بباقي المعلومات، فور توصل المصالح المختصة بها داخل الوزارة.
وأكــدت الــوزارة كذلــك، أنهــا تضــع رهــن إشــارة المؤسســات والمواطنيــن المعلومــات المشــمولة بالنشــر 

الاستباقي عبر موقعها الالكتروني.
وفــي ذات الســياق، أفــادت الــوزارة بمعطيــات وإحصائيــات حــول طلبــات الحصــول علــى المعلومــات 
الــواردة علــى مصالحهــا المركزيــة، حيــث تــم التوصــل بمــا مجموعــه 44 طلبــا، موزعــة حســب جهــة الإرســال 

على النحو التالي: 
 طلبا عبر البريد الإلكتروني؛-
7 طلبات عبر البريد العادي؛-
طلب واحد تم وضعه مباشرة بعين المكان.-
أما بخصوص طبيعة هذه الطلبات، فقد تم تسجيل:-
4 طلبات ذات طابع استعجالي؛-
40 طلبا عاديا.-
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بيــن طلبــات  المتبقيــة  الطلبــات  توزعــت  14 طلبــا، فيمــا  تــم معالجــة  المعالجــة،  حيــث وضعيــة  مــن 
مرفوضة، وأخرى قيد المعالجة، بالإضافة إلى شكايات لا تزال في طور التتبع والمعالجة.

وزارة النقل واللوجستيك
أفــاد تقريــر الــوزارة بأنهــا حرصــت، خلال الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2021 إلــى غايــة مــارس 2024، علــى 
تحييــن معطياتهــا المرتبطــة بمســتجدات تنزيــل إعمــال مضاميــن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق 

في الحصول على المعلومات.
وفــي هــذا الســياق، قمــت الــوزارة بتحييــن لائحــة الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي ومعالجــة طلبــات الحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، وذلــك بموجــب مقــررات وزاريــة، تــم توجيههــا إلــى وزارة الانتقــال 
الرقمــي وإصلاح الإدارة قصــد تحييــن المعطيــات الــواردة بمنصــة شــفافية. كمــا عملــت الــوزارة خلال 
هــذه الفتــرة، علــى تشــكيل وتعييــن لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات القطاعيــة بقــرار وزاري 
مــؤرخ فــي 28 نونبــر 2022، وكــذا بإعــداد منشــور داخلــي يحــدد بشــكل مدقــق كيفيــة أداء الشــخص 

المكلف بالحصول على المعلومات لمهامه بتاريخ 15 ماي 2023.
أمــا بخصــوص وصــل الإذن المســبق المســلم مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات 

الطابع الشخصي قد توصلت به بتاريخ 19 شتنبر 2023.

وعلــى مســتوى الإحصائيــات، أفــادت الــوزارة بأنهــا عالجــت عبــر البوابــة الالكترونيــة شــفافية، مــا مجموعــه 
63 طلبــا للحصــول علــى المعلومــات، خلال الفتــرة الممتــدة مــن فاتــح مــارس2022 إلــى غايــة فاتــح 

مارس 2023، وذلك على النحو التالي:
57 طلبا تمت معالجتها بشكل كلي؛-
طلب واحد تمت معالجته بشكل جزئي؛-
5 طلبات تم رفضها بعلة عدم الاختصاص.-

المعلومــات  والمواطــن  المؤسســات  إشــارة  رهــن  وضــع  علــى  الدائــم  حرصهــا  الــوزارة  أكــدت  كمــا 
المشمولة بالنشر الاستباقي عبر موقعها الإلكتروني.

وفيمــا يتعلــق بتفعيــل هــذا القانــون علــى مســتوى المؤسســات العموميــة التابعــة للــوزارة، وبـــ جــدول 
تصنيــف المعلومــات المعتمــد، والــذي يحــدد المعلومــات والوثائــق القابلــة للاطلاع مــن طــرف العمــوم، 
أفــادت الــوزارة بأنهــا بصــدد إعــداد لوحــة قيــادة خاصــة بتتبــع تنزيــل مقتضيــات هــذا القانــون، ســيتم 

تقاسمها لاحقًا مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة
أبــرزت الــوزارة فــي تقريرهــا للفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2022 إلــى مــارس 2024، علــى أن الحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات يُعتبــر حقــا مــن الحقــوق والحريــات الأساســية التــي نــص عليهــا الدســتور 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه.

تعميــق  فــي  المعلومــات  علــى  الحصــول  فــي  الحــق  يكتســيها  التــي  القصــوى  للأهميــة  واعتبــارا 
الديموقراطيــة قيمــا ومبــادئ وممارســة، حيــث أفــاد التقريــر، أن الــوزارة عملــت منــذ صــدور الإطــار 
القانونــي والتنظيمــي للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات باتخــاذ مجموعــة مــن الإجــراءات لتفعيــل 

هذا الحق على أحسن وجه.
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وتتعلــق هــذه الإجــراءات أساســا بتعييــن الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات المعلومــات والشــكايات، 
تنظيــم المعلومــات والمعطيــات مــع تحديــد المعلومــات القابلــة للاطلاع مــن طــرف العمــوم، النشــر 

الاستباقي والإذن المسبق الخاص بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بخصــوص تعيينــات الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، وطبقــا علــى مــا تــم 
تأكيــده مــن طــرف الــوزارة، أنــه وطبقــا للمــادة 12 و 13  مــن القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بنفــس 
القانــون، والــذي يحــدد كيفيــات تعييــن الأشــخاص المكلفيــن علــى مســتوى الهيئــات والمؤسســات 
طبقــا  مهامهــم،  ممارســة  مــن  لتمكينهــم  لهــم  الدعــم  وتوفيــر  القانــون،  هــذا  بتنفيــذ  المعنيــة 
للمقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن أعلاهمــا مــن هــذا القانــون، تــم علــى مســتوى وزارة 
المعلومــات،  علــى  الحصــول  طلبــات  بتلقــي  أشــخاص  تكليــف  الإدارة  وإصلاح  الرقمــي  الانتقــال 

وأشخاص بتلقي الشكايات حول الحصول على المعلومات.

كمــا أشــارت الــوزارة فــي تقريرهــا، وفــي إطــار تنظيــم ومعالجــة المعلومــات، اعتمــدت جــدول تصنيــف 
المعلومــات الــذي يتضمــن المعلومــات والوثائــق القابلــة للاطلاع مــن لــدن العمــوم، مــع التوضيــح أن هــذا 

الجدول في طور التحيين تماشيا مع مراجعة مضمون موقع الوزارة وفقا للهيكلة الجديدة.
ــوزارة علــى أنهــا قامــت بشــر المعلومــات التــي فــي  فيمــا يتعلــق بالنشــر الاســتباقي، فقــد أكــدت ال
بطريقــة  الاطلاع  للمرتفقيــن  ليتســنى  بهــا  الخــاص  الإلكترونــي  موقعهــا  مســتوى  علــى  حوزتهــا 

استباقية على المعلومات المرغوب فيها، ويتعلق الأمر: 
الاتفاقيات؛-
النصوص التشريعية؛ -
القوانين؛-
مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛-
أو - الهيئــة  أو  المؤسســة  يســتخدمها موظفــو  التــي  والدلائــل  والدوريــات  والمســاطر  الأنظمــة 

مستخدمو في أداء مهامهم؛
والبيانــات - الوثائــق  فيهــا قوائــم  بمــا  للمرتفقيــن،  القطــاع  هــذا  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  قائمــة 

والمعلومــات المطلوبــة بقصــد الحصــول علــى خدمــة أو وثيقــة أو بطاقــة إداريــة رســمية والخدمــات 
الإلكترونية المرتبطة بها؛

البرامج التوقعية للصفقات العمومية؛-
برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها؛-
ولائحــة - العليــا  والمناصــب  المســؤولية  مناصــب  لشــغل  الترشــيح  بــاب  بفتــح  الخاصــة  الإعلانــات 

المترشحين المقبولين للتباري بشأنها ونتائجها؛
التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛-
الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛-
المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.-

بالإضافــة إلــى هــذا، أفــادت الــوزارة أنهــا عملــت علــى توفيــر المعلومــات التــي ســبق الــرد عليهــا علــى 
مستوى البوابة في خانة النشر التفاعلي.

ــوزارة فــي  ــوزارة، توضــح ال ــات المعالجــة مــن طــرف ال ــات حــول الطلب ــات والإحصائي ــى المعطي مــرورا إل
تقريرهــا علــى أن الأشــخاص المكلفــون بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات والشــكايات، يتلقــون 
بجــل الطلبــات عبــر البوابــة الالكترونيــة للحصــول علــى المعلومــات شــفافية، لتمكيــن مختلــف القطاعــات 
ــات الحصــول علــى المعلومــات  ــة التابعــة لهــا، مــن تلقــي طلب ــات المعني ــة والمؤسســات والهيئ الوزاري
ومعالجتهــا وتقديمهــا لطالبهــا بطريقــة إلكترونيــة، ووفقــا للكيفيــات المحــددة بالمــادة 14 مــن القانــون 

رقم 31.13. 
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أمــا علــى مســتوى الإحصائيــات والمعطيــات المتعلقــة بالطلبــات المعالجــة، فقــد توصلــت الــوزارة خلال 
الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2024 بـ160 طلبا، منها:

121 طلبا عاديا؛-
39 طلبا استعجاليا.-

وقد تمت معالجة هذه الطلبات على النحو التالي:
119 طلبا تمت الاستجابة لها بشكل كلي؛-
6 طلبات تمت الاستجابة لها بشكل جزئي؛-
35 طلبا تم رفضها، لأسباب ترتبط في الغالب بعدم الاختصاص.-
وفيما يتعلق بالشكايات، تلقت الوزارة خلال نفس الفترة 27 شكاية، توزعت كما يلي:-
24 شكاية تهم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛-
3 شكايات تخص قطاعات وزارية أخرى.-

فيمــا يخــص وصــل الإذن المســبق، تــم إعــداد وتوجيــه الطلــب بتاريــخ 27 شــتنبر 2019 إلــى اللجنــة 
الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، وتوصلــت الــوزارة بوصــل الإذن مــن طــرف 

اللجنة الوطنية، بتاريخ 13 مارس 2020، وتم تحيينه لاحقا.
وفــي ســياق تعزيــز الاتقائيــة والتبــادل التجــارب، قامــت الــوزارة بإحــداث شــبكة الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات بتاريــخ 17 يونيــو 2022، تحــت إشــرافها، كفضــاء لتبــادل الأفــكار والخبــرات وتقاســم التجــاوب 
بيــن الفاعليــن الأساســيين فــي تطبيــق القانــون رقــم 31.13، وذلــك مــن أجــل تعزيــز قــدرات مســتملي 

هذه المنصة وتيسير أداء مهامهم وفق منظور تشاركي وتفاعلي.

وزارة الاقتصاد والمالية•
ــرة الممتــدة مــن مــارس  ــر يشــمل الفت ــة بتقري ــة مــن طــرف وزارة الاقتصــاد والمالي تمــت موافــاة اللجن
2019 إلــى مــارس 2024، حيــث أكــدت الــوزارة فــي تقريرهــا، أنهــا تواصــل جهودهــا لتفعيــل قانــون الحــق 
فــي الحصــول علــى المعلومــات، وذلــك بوضــع تدابيــر وإجــراءات مؤسســاتية تفاعليــة واســتباقية تهــدف 
إلــى الانفتــاح علــى بيئتهــا لتلبيــة احتياجــات المواطنيــن والشــركاء وتكريــس مبــادئ الديموقراطيــة 
الاتصــال  إجــراءات  لتحســين  الحديثــة  التكنولوجيــا  اســتغلال وســائل  إلــى  والشــفافية. وقــد عمــدت 
ــز المشــاركة  ــر المعلومــات وتعزي ــن والشــركاء، وتوفي ــل سياســة القــرب مــن المواطني بشــأنها، وتفعي

والتبادل. 
بخصــوص تعيينــات الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، وطبقــا لقــرار 
الســيد وزيــر الاقتصــاد والماليــة وإصلاح الإدارة القاضــي بتعييــن الأشــخاص المكلفيــن بالحصــول علــى 
المعلومــات بتاريــخ 11 مــاي 2021، تــم تعييــن 686 مكلفــا بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــع 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار التمثيليــة المركزيــة والجهويــة والإقليميــة، وذلــك فــي إطــار تحقيــق سياســة القــرب 

التي تصبو إليها الوزارة.

فيمــا يخــص تدابيــر النشــر الاســتباقي، قامــت الــوزارة بتعزيــز الموقــع الالكترونــي الخــاص بهــا، بجميــع 
ــن فــي  ــوزارة وخدماتهــا ومــا مــن شــأنه أن يضمــن حــق المواطني المعلومــات المتعلقــة باختصاصــات ال
الحصــول علــى المعلومــات، مــع العمــل علــى تحيينهــا باســتمرار.  كمــا تــم إعــداد جــدول يحــدد المعلومــات 
والوثائــق التــي يمكــن اتاحتهــا لطالبــي المعلومــات والتــي تخــص مجــالات تدخلهــا مــع مراعــاة القوانيــن 
الجــاري بهــا العمــل. وبنــاء علــى هــذا، فــإن الــوزارة تؤكــد علــى أنهــا تقــوم بإعــداد جــرد لأهــم المعلومــات 
التــي تــم نشــرها بصفــة اســتباقية عبــر موقعهــا الالكترونــي، وتصنيفهــا ضمــن جــدول حســب المجــالات 

التسعة عشر المشار إليها في المادة من القانون رقم 31.13 من نفس القانون.  
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ــوزارة أنهــا وضعــت هــذا الجــدول رهــن إشــارة  ــرزت ال مــع العمــل علــى تحيينــه كلمــا اقتضــى الأمــر. واب
العموم عبر الفضاء المخصص للحق في الحصول على المعلومات بموقعها الالكتروني.

فيمــا يخــص وصــل الإذن المســبق الخــاص بمعالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي والمتعلــق بتدبيــر 
طلبــات الحصــول علــى المعلومــات مــن طــرف الــوزارة، فقــد تــم اســتلام وصــل الإذن مــن طــرف اللجنــة 

الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2022.
وفيمــا يخــص مجمــل الاحصائيــات بالطلبــات المتوصــل بهــا والمعالجــة والــواردة علــى الــوزارة، إلــى حــدود 
31 مــارس 2024 حيــث بلغــت 25999 طلــب تــم الــرد علــى 25933 بمــا يفــوق %99، مــن مجمــوع 
الطلبــات المتوصــل بهــا، وتــم التوصــل ب 54 شــكاية مــن أصــل 61 وردت علــى الــوزارة منــذ مــارس 2019 

إلى غاية 31 مارس 2024.
بخصــوص حصيلــة تلقــي ومعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات مــا بيــن 1 أبريــل 2022 و31 مــارس 
2024، توصلــت الــوزارة فــي هــذه الفتــرة، بمــا مجموعــه 7275 طلــب معلومــة، منهــا 371 طلبــا عبــر 
ــات أي 6904،  ــك بنســبة %94، أمــا باقــي الطلب ــة شــفافية، وقــد تمــت معالجــة 352 ذل حســابها ببواب

فقد وردت على الوزارة عبر قنوات أخرى وتمت معالجتها بشكل كلي بنسبة 100%.
كمــا أفــادت الــوزارة بشــكل مفصــل حــول وضعيــة الطلبــات الــواردة علــى الــوزارة خلال الفتــرة المذكــورة 
أعلاه، عبــر تطبيــق شــفافية، أنهــا تلقــت مــا مجموعــه 371 طلــب عبــر البوابــة، تمــت معالجــة 356 طلــب، 
طالبــي  توجيــه  إعــادة  مــع  طلــب   78 رفــض  وتــم  طلــب،   278 ل  كلــي  بشــكل  الاســتجابة  وتمــت 
المعلومــات، و15 طلــب فــي طــور الإجابــة، وتــم حصــر مــا مجموعــه 285 طلــب ضمــن الطلبــات العاديــة، 

و86 ضمن الطلبات الاستعجالية.
وفــي هــذا الصــدد، تــم أيضــا التوصــل مــن طــرف الــوزارة ب 6904 طلــب المعلومــات خــارج منصــة 
شــفافية خلال نفــس الفتــرة المذكــورة، تهــم  بالأســاس إدارة الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة، حيــت 
توصلــت المديريــة الجهويــة لطنجــة- تطوان-الحســيمة ومديريــة الجمــارك لمينــاء طنجــة -المتوســط ب 
1282 طلبــا، والمديريــة الجهويــة للشــرق ب 235 طلبــا، والمديريــة الجهويــة لفاس-مكنــاس ب 157 
طلبــا، والمديريــة الجهويــة للربــاط -سلا-القنيطــرة والإدارة المركزيــة ب 1906 طلبــا، والمديريــة الجهويــة 
الهويــة  2845 طلبــا، والمديريــة  البيضــاء ب  الــدار  الجمــارك لمينــاء  البيضــاء- ســطات ومديريــة  للــدار 
ــة  ــة الجهوي ــرا المديري ــر ب 196 طلــب، وأخي ــة لأكادي ــة الجهوي ــا، والمديري للوســط الجنوبــي ب 272 طلب

للجنوب تم توصلها ب11 طلبا.

رئاسة النيابة العامة•
يســتفاد مــن عناصــر الجــواب التــي قدمتهــا النيابــة العامــة فــي موضــوع الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات أنهــا بــادرت إلــى تعييــن الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، 
وأنهــا بلــورت جــدول تصنيــف للمعلومــات والوثائــق، وذلــك بتحديــد المعلومــات والوثائــق القابلــة للاطلاع 
مــن لــدن العمــوم، والمتعلقــة بإحصائيــات ومناشــير ودوريــات وتقاريــر وكافــة المعلومــات والوثائــق التــي 
ــة العامــة أو تســلمها، مــا لــم تكــن مســتثناة بموجــب القانــون رقــم 31.13 المتعلــق  تتوصــل بهــا النياب
بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات. وأنهــا توصلــت برقــم وصــل الإذن المســبق وفقــا لقــرار المســلم 
بالإشــعار  والمتعلــق  الشــخصي  الطابــع  ذات  المعطيــات  حمايــة  لمراقبــة  الوطنيــة  اللجنــة  لــدن  مــن 

بمعالجة تدبير طلبات الحصول ى المعلومات. 
تفعــيلا لتدابيــر النشــر الاســتباقي، قامــت رئاســة النيابــة العامــة بنشــر للمعلومــات القابلــة للنشــر عبــر 
ــة  ــك بنشــر المعلومــات المتعلقــة بالإجــراءات التــي تباشــرها النياب الموقــع الرســمي الخــاص بهــا، وذل
العامــة، وحقــوق وواجبــات المتقاضيــن، وطــرق تقديــم الشــكايات ومعالجتهــا، والإحصائيــات والمعطيــات 
المتعلقــة بالدعــوى العموميــة وبعمــل النيابــة العامــة، وقائمــة الخدمــات التــي تقدمهــا النيابــة العمــة 
والوثائــق اللازمــة للحصــول علــى تلــك الخدمــات، وبيانــات الاتصــال بالنيابــة العامــة وكل معلومــة مفيــدة 

لا تقع تحت طائلة المنع القانوني من النشر.
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المؤسسات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور

المجلس الوطني لحقوق الإنسان•
ــه فــي ســنة 2020 قــام  ــرة، أن ــره خلال هــذه الفت أفــاد المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان فــي تقري
باتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لتعييــن الأشــخاص المكلفيــن بمعالجــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، 

وذلك 
بنــاء علــى المــادة 13 مــن القانــون رقــم 31.13، عــن طريــق اتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة مــن أجــل تفعيــل 
مضاميــن هــذا القانــون وتيســير مهــام الشــخص المكلــف وتمكينــه مــن الوســائل والتســهيلات الضروريــة 

للاضطلاع بالمهام الموكلة إليه.
ويوضــح التقريــر فــي هــذا الصــدد، أنــه تــم إحــداث لجنــة داخليــة يعهــد إليهــا بمواكبــة الشــخص المكلــف 

بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومساعدته على القيام بمهامه في أحسن الظروف.
الطابــع  ذات  المعطيــات  حمايــة  لمراقبــة  الوطنيــة  اللجنــة  مــن  المســبق  الإذن  طلــب  بخصــوص  أمــا 
الشــخصي والمتعلــق بالإشــعار بمعالجــة تدبيــر طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، فقــد تــم التوصــل 

.A-467/2021 بهذا الإذن تحت رقم

التواصــل  بأهميــة  منــه  وعيــا  المجلــس،  لــدن  مــن  المتخــذة  الاســتباقي  النشــر  لتدابيــر  بالنســبة 
المؤسســاتي وترســيخا لإدارة مؤسســاتية فــي الانفتــاح علــى مختلــف مكونــات المحيــط الخارجــي، 
ــدة علــى الأنترنيــت، تعكــس التزامــه المتواصــل  ــة جدي أطلــق المجلــس الوطنــي لحقــوق الانســان بواب
بتعزيــز التواصــل بشــأن مهــام المؤسســة واختصاصاتهــا وأنشــطتها وتقاريرهــا وأبــرز مســتجداتها وتطلــع 

المجلس الدائم إلى تنويع سبل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتواصل مع الأفراد بشكل مباشر.
وفــي هــذا الإطــار، يحــرص المجلــس علــى النشــر المســبق لكافــة الأنشــطة والوثائــق والمعلومــات 
القابلــة للاطلاع مــن طــرف العمــوم وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 10 مــن القانــون رقــم 
31.13 ســواء مــن خلال موقعــه الرســمي المتوفــر باللغتيــن الرســميتين: العربيــة والأمازيغيــة إلــى 

جانب الإنجليزية والفرنسية والاسبانية أو من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمــا بخصــوص الطلبــات التــي توصــل بهــا المجلــس فــي إطــار الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، أفــاد 
المجلــس فــي تقريــره خلال هــذه الفتــرة، أنــه قــد توصــل بطلــب واحــد (طلــب عــادي) مــن مدينــة قلعــة 
الســراغنة عــن طريــق البريــد الالكترونــي، وأوضــح التقريــر أنــه قــد تــم رفــض الطلــب، وذلــك نظــرا لعــدم 
ــون رقــم  ــة ضمــن المعلومــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 2 مــن القان دخــول المعلومــات المطلوب
31.13، وتــم التوصــل بطلبيــن أخريــن مــن مدينــة برشــيد (طلــب عــادي) وعــن طريــق البريــد، وقــد تمــت 
الاســتجابة لصاحــب الطلــب، وأفــاد أيضــا المجلــس أنــه قــد تــم التوصــل ب 3 طلبــات مــن مدينــة الربــاط 

(طلب عادي) عبر نفس البريد، وتمت الاستجابة لطلبات المعلومات المقدمة من المعني بالأمر.
وانطلاقــا مــن الاحصائيــات المعروضــة أعلاه، يتضــح أن المجلــس قــد توصــل خلال هــذه الفتــرة بمــا 
مجموعــه 6 طلبــات توزعــت بيــن مختلــف المــدن، تــم الاســتجابة لمعظمهــا، وأكــد المجلــس أنــه لــم تتقــدم 

في هذا الصدد أي شكايات في الموضوع.
قبــل  مــن  للاطلاع  القابلــة  والوثائــق  المعلومــات  تصنيــف  جــدول  تقريــره،  فــي  المجلــس  يبــرز  كمــا 

العموم، وهي كالتالي:
النصوص المرجعية؛-
هياكل المجلس؛-
الإصدارات؛-
الأنشطة؛-
المجال الإداري؛-
التعاون والعلاقات الخارجية.-
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وسيط المملكة•
ــر مؤسســة وســيط المملكــة أنهــا تظــل وفيــة لالتزاماتهــا الناشــئة عــن مقتضيــات القانــون  يؤكــد تقري
رقــم 31.13، وفــي هــذا الإطــار واصلــت برســم الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2022 إلــى مــارس 2024 
أصحابهــا  علــى  والــرد  ومعالجتهــا  المعلومــات  علــى  الحصــول  طلبــات  تلقــي  مجــال  فــي  نشــاطها 
وتوجيههــم عنــد الاقتضــاء. كمــا أكــدت المؤسســة أن العناصــر المؤلفــة لمهمــة تلقــي طلبــات الحصــول 
علــى المعلومــات ومعالجتهــا أي الأشــخاص المكلفــون بتدبيــر طلبــات الحصــول علــى المعلومــات ونظــام 
تصنيــف المعلومــات والوثائــق ذات الطابــع العــام ووصــل الإذن المســبق وتدابيــر النشــر الاســتباقي، لــم 

تعرف أي تحيين أو تعديل منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق "2022-2021".
وفيمــا يتعلــق بمجمــل الاحصائيــات التفصيليــة المتعلقــة بالطلبــات المتوصــل بهــا والمعالجــة قــد بلــغ 
الفتــرة  بــأي شــكاية خلال  تتوصــل  لــم  أنهــا  المؤسســة  أكــدت  215 طلــب، فــي حيــن  إلــى  عددهــا 

المطلوبة.

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها •
يفيــد تقريــر الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة أنــه يســتعرض حصيلــة أعمــال وإنجــازات الهيئــة خلال هــذه الفتــرة، 
حيــث أكــدت الهيئــة الوطنيــة أنهــا توصلــت بــالإذن المســبق وفقــا للقــرار المســلم مــن لــدن اللجنــة 
الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، إذن رقــم A-DAI-464/2025 الصــادر عــن 
اللجنــة الوطنيــة بتاريــخ 23/5/2024. كمــا أفــادت الهيئــة أن لهــا نظــام داخلــي يتعلــق بلجنــة الحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات داخلهــا يحــدد أشــغال وكيفيــات تســيير هــذه اللجنــة، والتــي تتولــى تنظيــم 
المعلومــات الخاصــة بالهيئــة، مــن خلال وضــع برنامــج عمــل لتفعيــل مقتضيــات القانــون المتعلــق بالحــق 

في الحصول على المعلومات، وذلك عبر الإجراءات التالية: 
جرد شامل للمعلومات الموجودة في حوزتها؛•
تصنيــف وترتيــب المعلومــات وحفظهــا مــع ضمــان تحيينهــا باســتمرار بتنســيق وطيــد مــع •

المصالح المعنية داخل الهيئة؛ 
تحديــد المعلومــات المشــمولة بالنشــر الاســتباقي وتلــك المســتثناة طبقــا لأحــكام المــادة •

7 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ 
إعــداد قاعــدة معطيــات للمعلومــات التــي تتوفــر عليهــا مــع الإشــارة إلــى طبيعتهــا •

ومصدرها؛
نشــر المعلومــات المشــمولة بالنشــر الاســتباقي بجميــع الوســائل الممكنــة، ولا ســيما عبــر •

استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل؛
إتاحة إمكانية استعمال أو إعادة استعمال المعلومات المنشورة؛•
تسهيل مهمة الشخص المكلف، لا سيما في علاقته مع الهياكل الإدارية للهيئة؛•
علــى • الحصــول  فــي  الحــق  مجــال  فــي  للموظفيــن  تكويــن  برنامــج  وتفعيــل  وضــع 

المعلومات؛
تحديد كيفية أدائه لمهامه بشكل مدقق في إطار منشور داخلي؛•
تقديــم تقريــر ســنوي حــول حصيلــة تفعيــل مقتضيــات القانــون المتعلــق بالحــق فــي الحصــول •

على المعلومات.
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أمــا بخصــوص تعييــن الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، فقــد صــدر قــرار 
الســيد رئيــس الهيئــة رقــم 2019/02 يتعلــق بتعييــن الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحصــول 
علــى المعلومــات وإحــداث لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بالهيئــة. كمــا صــدر منشــور داخلــي 
بشــأن كيفيــة أداء مهــام الشــخص المكلــف، علــى ســبيل الحصــر المهــام الاساســية المخولــة لهــذا الأخيــر 
دراســة طلبــات المعلومــات ودراســتها وتقديمهــا، وتقديــم المســاعدة اللازمــة للطالــب، طبقــا للآجــالات 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات. كمــا 
صــدرت مذكــرة مصلحــة مــن طــرف الهيئــة موجهــة إلــى الســيدات والســادة الأميــن العــام ورؤســاء 
لضمــان  اعتمادهــا  الواجــب  الآليــات  تتضمــن  الهيئــة  أطــر  ومختلــف  الوحــدات  الأقطــاب ومســؤولي 
وتدعيمــا  حكامتهــا،  لمبــادئ  تعزيــزا  الوظيفيــة،  ممارســتها  فــي  القانــون  هــذا  مقتضيــات  وتثبيــت 

لشفافية علاقاتها بالمتعاملين معها.
 كمــا أبــرزت المذكــرة، فــي إطــار ضمــان هــذا الحــق، وانخــراط الجميــع فــي تحقيــق أهدافــه، والحــث علــى 
لإيلاء العنايــة اللازمــة لمختلــف أوجــه نشــاط الأشــخاص المكلفيــن واللجنــة المختصــة بالحــق فــي الحصــول 

على المعلومات، مع ما يتطلبه الأمر من تعاون وتنسيق وتشاور. مع التجاوب بفعالية 
الكميــة  للمواصفــات  المحينــة بشــكل مســتمر وطبقــا  بالمعلومــات  اللجنــة، وتزويدهــا  مــع مطالــب 
والنوعيــة التــي تســطرها، مــع تســهيل اضطلاعهــا بالاختصاصــات المحــددة فــي نظامهــا الداخلــي وخلــق 
تعــاون مــع الأشــخاص المكلفيــن؛ بمــا يســاعدهم علــى إنجــاز مهامهــم القانونيــة وفــق مــا هــو محــدد فــي 
إعــداد؛ وبشــكل دوري؛ تقاريــر تتضمــن  الحــرص علــى  المنظــم لكيفيــات اشــتغالهم. مــع  المنشــور 
ــق  ــى تحقي ــا بهــذا المجهــود إل ــة والإصلاحــات المقترحــة، بلوغ ــازات المحققــة والإكراهــات المحتمل الإنج
التطلــع الــذي يحدونــا جميعــا نحــو هيئــة تجســد، إدراكا وممارســة، قيــم الحكامــة الجيــدة التــي تســتوعب 
ــة أشــكال الفســاد وتقويــم مظاهــر الاخــتلالات  ــادئ الشــفافية؛ حيــث تظــل محارب ضمــن مكوناتهــا مب

رهينة بوجود محيط تتاح فيه المعلومة وسود فيه الحق في النفاذ إليها.
بالنســبة لمعطيــات والإحصائيــات الســنوية المتعلقــة بطلبــات الحصــول علــى المعلومــات الــواردة علــى 
الهيئــة، فقــد أفــادت هــذه الأخيــرة أنهــا لــم تتوصــل بــأي طلــب فــي الموضــوع، بمــا يؤكــد أن المجهــودات 
المبذولــة علــى مســتوى النشــر الاســتباقي تلبــي احتياجــات مختلــف الفئــات مــن المعلومــات ذات 
الصلــة بعمــل الهيئــة، وفــي هــذا الصــدد، قامــت الهيئــة فــي  تقريرهــا بتقديــم معطيــات متعلقــة 
البوابــة  مســتعملي  عــدد  عــن  وإحصائيــات  للنزاهــة  الوطنيــة  والبوابــة  لهــا  المؤسســاتية  بالبوابــة 

المؤسساتية والمدة الزمنية للتصفح وهي كالتالي:
البوابــة المؤسســاتية (inpplc.ma): 63 فضــاء للتصفــح مقارنــة بـــ 32 فضــاء قديمــا، و4 خدمــات -

جديدة، و14 آلية للوصول للمعلومات؛
البوابــة الوطنيــة للنزاهــة (nazaha.ma): حوالــي 29 قســم، وحوالــي 470 صفحــة بــكل اللغــات، 7 -

فضاءات اتصال بالهيئة
كمــا أن النســخة الجديــدة للبوابــة المؤسســاتية، التــي تــم إطلاقهــا فــي 15 مــاي 2024، ســجلت تحســنا 

ملحوظا، ومن أهم المؤشرات:
نمو المستخدمين الجدد: سجلت النسخة الجديدة نموا بنسبة 67% في عدد الزوار.

متوسط مدة التصفح:
ارتفع متوسط مدة التصفح بـ %31.

File_down-) تجربــة الــزوار:  تعكــس الإحصائيــات تحســناً كبيــراً، حيــث ســجل عــدد مــرات تحميــل الوثائــق
load) ارتفاعاً بنسبة 102.5%، ومدة التصفح (User_engagement) بنسبة %94.5.

كما هذا التقرير لا يشير ما إذا كان جدول تصنيف يعتمد من طرف الهيئة أم لا. 

الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري•
يجــرد تقريــر الهيــأة التدابيــر المتخــذة فــي إطــار النشــر الاســتباقي، حيــث قامــت الهيــأة بتطويــر بوابتهــا 

الالكترونية لتسيير الولوج إلى مجموعة آليات وقرارات التقنين الضرورية والمفيدة لإخبار المواطن.
كما يوضح تقرير الهيئة، على أنها تتوفر على جدول التصنيف يحدد المعلومات والوثائق المعتمدة 
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والقابلــة للاطلاع، تــم الأشــخاص المكلفيــن بمهمــة تلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات وكــذا 
قــرار تعيينهــم، فــي حيــن تفيــد الهيئــة أنهــا تتوفــر علــى وصــل الاذن المســبق مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة 

لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاص بتدبير طلبات الحصول على المعلومات. 
مجلس المنافسة•

أفــاد المجلــس فــي تقريــره، وبخصــوص التعيينــات الأشــخاص المكلفيــن ومعلومــات الاتصــال بهــم، 
ولوائــح المعلومــات والوثائــق التــي يمكــن للعمــوم الاطلاع عليهــا، وكــذا تدابيــر النشــر الاســتباقي، 
فلــم يحــدث عليهــا أي تغييــر، كمــا تمــت الإشــارة إليــه فــي المــراسلات الســابقة عــدد 500 بتاريــخ 5 

يوليوز 2021 وعدد 1123 بتاريخ 11 أكتوبر 2011.
فيمــا يتعلــق بوصــل الإذن المســبق المتعلــق بالأشــعار بمعالجــة تدبيــر طلبــات الحصــول علــى المعلومــة، 
فــإن المجلــس لــم يتقــدم بــأي طلــب فــي هــذا الشــأن خلال الفتــرة الممتــدة مــن 2019 إلــى غايــة مــارس 

.2024
أمــا فيمــا يتعلــق بالمعطيــات وإحصائيــات حــول تدبيــر الحصــول علــى المعلومــات، فقــد تــم التوصــل 
بطلــب مــن مدينــة أكاديــر عــن طريــق مكتــب الضبــط، وأبــرزت المؤسســة فــي تقريرهــا أنــه تــم رفــض 
هــذا الطلــب، فــي حيــن وجــه للمؤسســة طلــب آخــر وذلــك عــن طريــق البريــد الإلكترونــي، وأفــادت هــذه 
الأخيــرة أنهــا اســتجابت للطلــب بشــكل كامــل، ومــن خلالــه يوضــح التقريــر أنــه قــد وجهــت لــه شــكاية 

بخصوص موضوع طلب الحصول على المعلومات. 

المؤسسات الدستورية

رئاسة النيابة العامة•
يســتفاد مــن عناصــر الجــواب التــي قدمتهــا النيابــة العامــة فــي موضــوع الحق في الحصول علــى المعلومات 
أنهــا بــادرت إلــى تعييــن الأشــخاص المكلفيــن بتلقــي طلبات الحصول علــى المعلومات، وأنها بلــورت جدول 
ــدن العمــوم،  ــة للاطلاع مــن ل ــق القابل ــد المعلومــات والوثائ ــك بتحدي ــق، وذل تصنيــف للمعلومــات والوثائ
والمتعلقــة بإحصائيــات ومناشــير ودوريــات وتقاريــر وكافــة المعلومــات والوثائــق التــي تتوصــل بهــا النيابــة 
العامــة أو تســلمها، مــا لــم تكــن مســتثناة بموجــب القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات. وأنهــا توصلــت برقــم وصــل الإذن المســبق وفقــا لقــرار المســلم مــن لــدن اللجنــة الوطنيــة 
لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي والمتعلــق بالإشــعار بمعالجــة تدبيــر طلبــات الحصــول ى 

المعلومات. 
ــر  ــة للنشــر عب ــة العامــة بنشــر للمعلومــات القابل ــر النشــر الاســتباقي، قامــت رئاســة النياب تفعــيلا لتدابي
الموقــع الرســمي الخــاص بهــا، وذلــك بنشــر المعلومــات المتعلقــة بالإجــراءات التي تباشــرها النيابــة العامة، 
وحقــوق وواجبــات المتقاضيــن، وطــرق تقديــم الشــكايات ومعالجتهــا، والإحصائيــات والمعطيــات المتعلقــة 
بالدعــوى العموميــة وبعمــل النيابــة العامــة، وقائمــة الخدمــات التــي تقدمهــا النيابــة العمــة والوثائــق اللازمــة 
للحصــول علــى تلــك الخدمــات، وبيانــات الاتصــال بالنيابــة العامــة وكل معلومــة مفيــدة لا تقــع تحــت طائلــة 

المنع القانوني من النشر.
كمــا تــم إحــداث ســجل ورقــي وإلكترونــي خــاص بتســجيل طلبــات الحصــول علــى المعلومــة، ووضــع نمــوذج 
طلــب المعلومــات خــاص برئاســة النيابــة العامــة فــي النافــذة الخاصــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 

مع إحداث بريد إلكتروني خاص بطلبات الحصول على المعلومة.

المحكمة الدستورية•
أفــادت المحكمــة الدســتورية فــي تقريرهــا، أنــه لا يمكــن بــأي حــال تصنيــف "المحكمــة الدســتورية" ضمــن 
باقــي المحاكــم التابعــة للنظــام القضائــي للمملكــة التــي قصدهــا المشــرع، وهــو يحــدد فــي المــادة 2 مــن 

القانون أعلاه قائمة المؤسسات والهيئات المعنية بالاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات.
وأبــرزت المحكمــة الدســتورية علــى أنهــا تمــارس مهامهــا، واختصاصاتهــا وفقــا لمــا هــو مســند إليهــا بفصــول 

الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية-بصيغ الجمع، 
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وأنهــا كلهــا تســمو فــي تراتبيهــا علــى القانــون 31.13؛ حتــى أن أحكامهــا وخاصــة القانــون التنظيمــي 
رقــم 066.13، جــاءت ضابطــة، بــل وصريحــة فــي تحديدهــا لآجــال البــث المخولــة للمحكمــة الدســتورية، 

وهي تنظر فيما يحال عليها من قضايا مهما كانت طبيعتها، ومصدر إحالتها.
وتفيــد فــي هــذا الصــدد، أن القانــون التنظيمــي رقــم 066.13 المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية، لــم 
يجعــل مــن مســألة إطلاع العمــوم علــى مــا يصــدر عنهــا مــن قــرارات، مجــرد إجــراء يخضــع لســلطتها 
التقديريــة، ويجــوز لهــا أن تمارســه وفــق منهجيــة انتقائيــة. فجميــع قراراتهــا تنشــر بالجريــدة الرســمية 
داخــل أجــل لا يزيــد عــن ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ صدورهــا. بــل إن المحكمــة الدســتورية- وفــي إطــار تدابيــر 
النشــر الاســتباقي التــي خصهــا المشــرع فــي القانــون رقــم 31.13 ببــاب مســتقل، هــو الثالــث- أفــرزت 
ممارســة اســتعجالية، تحــرص بمقتضاهــا علــى تمكيــن جميــع المواطنيــن-دون اســتثناء- مــن الاطلاع 
علــى قراراتهــا عبــر موقعهــا الالكترونــي بمجــرد أن تتــم إحالتهــا إلــى الجهــات المعنيــة بهــا، علمــا أن عمليــة 
تبليــغ هــذه الأخيــرة، هــي أيضــا مؤطــرة بآجــال لا يمكــن تجاوزهــا. فالقــرارات الصــادرة فــي قضايــا البــت 
فــي "المنازعــات فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين" تبلــغ علــى ســبيل المثــال، 

للأطراف المعنية داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ صدورها.
وأفــادت المؤسســة فــي مراســلتها أنهــا غيــر خاضعــة لمقتضيــات القانــون رقــم 31.13 وأنهــا غيــر 
مقصــودة بإعــداد التقريــر المؤسســاتي حــول إعمــال مضاميــن القانــون المنظــم لعمــل اللجنــة، ولا 
بتقديــم أي معطيــات وإحصائيــات (ســنوية) وفقــا للجــدول الــذي أعدتــه لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى 

المعلومات. 

   

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي•
ــتلاءم مــع  ــر التــي ت ــه قــد قــام باتخــاذ مجموعــة مــن التدابي ــرة، أن ــره لهــذه الفت ــرز المجلــس فــي تقري أب
مقتضيــات القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، وخاصــة المــادة 10 
منــه، حيــث يفيــد المجلــس أنــه قــام بنشــر المعلومــات المتعلقــة بإنتاجاتــه وأنشــطته وأشــغاله عبــر 
ــه  ــن هات ــك، ومــن بي ــة المتاحــة لذل ــات العمومي ــة للبيان ــات الوطني ــر البواب ــي وكــذا عب موقعــه الإلكترون

المعلومات تم ذكر: 
القانون التنظيمي للمجلس كذا نظامه الداخلي وميثاق الأخلاقيات؛-
الآراء والتقارير ونقاط اليقظة التي ينتجها المجلس؛-
مهام المجلس وهياكله الإدارية وأجهزته الداخلية؛-
برامج ونتائج مباريات التوظيف؛-
الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية بالمجلس وكذا نتائجها؛-
البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها.-

أمــا فيمــا يتعلــق بالمعلومــات المطلوبــة والتــي تخــص الفتــرة المطلوبــة، حيــث أفــاد المجلــس خلال 
الفتــرة مــن 2019-2021، أنــه يتوفــر علــى شــخص مكلــف بتلقــي طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، 
وجــدول تصنيــف المعلومــات المعتمــد مــن طــرف المجلــس، يضــم جميــع الوثائــق القابلــة للاطلاع مــن 
طــرف العمــوم والمعلومــات غيــر القابلــة للاطلاع. وأفــاد المجلــس أيضــا أنــه خلال هــذه الفتــرة لــم 

يتوصل بأي طلب الحصول على المعلومات.
أمــا بخصــوص المعلومــات والإحصــاءات المتعلقــة بالفتــرة مــن مــارس 2021 إلــى مــارس 2024، تمــت 
الإشــارة والتأكيــد مــن طــرف المجلــس أنــه لــم يتوصــل أيضــا بــأي طلــب الحصــول علــى المعلومــات، وأكــد 
علــى أن الســبب راجــع بالأســاس لتدابيــر النشــر الاســتباقي التــي اتخذهــا مســبقا بالإضافــة إلــى اعتمــاد 
الفاعليــن  وكافــة  والمواطنيــن  المواطنــات  إشــراك  إلــى  تهــدف  تشــاركية  مقاربــة  علــى  المجلــس 
ــات  ــره بشــكل يضمــن مســاهمة كافــة فئ ــن فــي إعــداد آراءه وتقاري ــن والفرقــاء الاجتماعيي الاقتصاديي

المجتمع في تحصيل المعلومات والحصول عليها.
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فــي  الحــق  إعمــال  فــي  القضــاء  إســهامات  الثانــي:  المحــور 
الحصول على المعلومات

تنــص المــادة 21 مــن القانــون رقــم 31.13 علــى أنــه يحــق لطالــب المعلومــات الطعــن أمــام المحكمــة 
ــخ  ــة داخــل أجــل ســتين يومــا مــن تاري ــة المعني ــة المختصــة فــي قــرار رئيــس المؤسســة أو الهيئ الإداري
التوصــل بجــواب لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بشــأن شــكايته أو مــن تاريــخ انصــرام الأجــل 
القانونــي المضــروب لهــا للــرد عليهــا والمحــدد حســب المــادة 20 مــن نفــس القانــون فــي ثلاثيــن يومــا 

تبتدئ من تاريخ التوصل بها.
لكــن رغــم أهميــة إقــرار الحــق فــي الطعــن فــي قــرار رئيــس المؤسســة أو الهيئــة المعنيــة أمــام لجنــة 
الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ثــم أمــام القضــاء الإداري، باعتبــاره مــن الضمانــات الأساســية 
لممارســة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات علــى الوجــه الكامــل ورغــم ســداد إســناد النظــر فــي 
نهايــة المطــاف إلــى المحاكــم الإداريــة، فانــه يلاحــظ أن أقــل الطعــون هــي تلــك التــي مورســت فــي هــذا 
الإطــار. والراجــح أن ذلــك راجــع إلــى حداثــة هــذا القانــون وعــدم انتشــار وعــي كاف بمضامينــه وبأهميــة 

المساطر المقررة بشأنه.
ورغــم نــدرة عــدد الطعــون، ارتــأت اللجنــة فيمــا يلــي إجــراء تقييــم أولــي لتوجهــات العمــل القضائــي فــي 
هــذا المضمــار، فــي أفــق إعــداد اللجنــة لتقريــر شــامل يهــم الاجتهــاد القضائــي ذا الصلــة بالحــق فــي 

الحصول على المعلومات.
الأمــر الصــادر عــن الســيد رئيــس المحكمــة الابتدائيــة بأكاديــر بتاريــخ 9 شــتنبر 

2021 في الملف عدد 2021/4488 
تقــدم المعنــي (وهــو صحفــي) فــي هــذه القضيــة فــي نطــاق الفصــل 148 مــن قانــون المســطرة 
المدنيــة المتعلــق بالأوامــر المبنيــة علــى طلــب، يرمــي إلــى تعييــن أحــد المفوضيــن القضائييــن مــن أجــل 
الانتقــال إلــى كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بأكاديــر قصــد إجــراء معاينــة واســتجواب عميدهــا أو مــن 

ينوب عنه مع تحرير محضر بذلك حول النقاط التالية:
عدد الأساتذة الرسميين بمسلك الدراسات الإسبانية؛-
عــدد الطلبــة المســجلين بالشــعبة المذكــورة خلال الخمــس ســنوات الأخيــرة، أي الموســم الجامعــي -

2016- 2017 و2017- 2018 و2019 – 2020 و2020- 2021.

اســتند الطالــب فــي طلبــه علــى المــادة 14 مــن القانــون قــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات والمــادة 6 مــن القانــون رقــم 88.13 المتعلــق بقانــون الصحافــة والنشــر، وأرفقــه بصــورة 
مــن بطاقتــه المهنيــة، وأوضــح أنــه كان قــد تقــدم، بصفتــه صحفيــا وفــي إطــار عملــه الصحفــي، إلــى عميــد 
كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بأكاديــر بطلــب رام إلــى الحصــول علــى المعلومــات المذكــورة لكــن 

طلبه قوبل بالرفض. 
صرحــت المحكمــة بقبــول الطلــب وأذنــت للطالــب بالانتقــال بواســطة المفــوض القضائــي المختــار مــن 
والاســتجواب  المعاينــة  إجــراء  قصــد  بأكاديــر  الإنســانية  والعلــوم  الآداب  كليــة  عنــوان  إلــى  لدنــه 

المطلوبين، كما أمرت بالرجوع إليها عند وجود أية صعوبة.
تزويــده  الكليــة  عمــادة  رفــض  فــي  طعنــا  بطلبــه  يتقــدم  لــم  الطالــب  أن  إلــى  الإشــارة  مــن  لابــد 

بالمعلومات التي طلبها.
ولئــن كان قــد تقــدم قبــل ذلــك إلــى العمــادة بطلــب رام إلــى الحصــول علــى معلومــات، فإنــه لــم 

يستنفذ جميع المساطر المنصوص عليها في القانون رقم 31.13. 
وفــضلا عــن ذلــك فإنــه قــدم طلبــه إلــى الســيد رئيــس المحكمــة الابتدائيــة فــي نطــاق الفصــل 148 مــن 
قانــون المســطرة المدنيــة الــذي يخــول للمتقاضيــن الحــق فــي اللجــوء إلــى رؤســاء المحاكــم الابتدائيــة 
اســتصدارا لأمــر بإثبــات حــال أو توجيــه إنــذار أو أي إجــراء مســتعجل فــي أيــة مــادة لــم يــرد بشــأنها نــص 

خاص وليس فيها إضرار. 
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الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بالربــاط بتاريــخ 17 أبريــل 2013 فــي الملــف 
رقم: 2013/1/322

تقــدم المدعيــان فــي هــذه القضيــة بتاريــخ 4 أبريــل 2013 أمــام القضــاء الاســتعجالي بمقــال يلتمســان 
فيــه أمــر الإدارة المدعــى عليهــا وإلزامهــا بتقديــم أســباب إقصــاء عروضهمــا مــن المنافســة علــى طلــب 
2-2013 قبــل فــوات فــرص الاســتفادة مــن مشــاركة عرضهمــا ضمــن الصفقــة مــع  العــروض رقــم 

شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
القضــاء  ولايــة  عــن  لخروجــه  الطلــب  قبــول  بعــدم  التصريــح  للمملكــة  القضائــي  الوكيــل  التمــس 
الاســتعجالي ولمخالفتــه لمقتضيــات المــادة 47 مــن المرســوم المنظــم لشــروط إبــرام الصفقــات 
ــان أســباب الإقصــاء مــن  ــاع الإدارة عــن بي ــا لعــدم امتن ــة وشــكلياتها، والحكــم برفضــه موضوع العمومي

الصفقة.
قضــت المحكمــة بالحكــم علــى وزارة الاتصــال المدعــى عليهــا ببيــان أســباب إقصــاء الطــرف المدعــي مــن 

المنافسة على الصفقة، وتحرير محضر بذلك، مع الرجوع إلى المحكمة في حالة وجود أي صعوبة.
وقــد أسســت المحكمــة قضاءهــا علــى الفصليــن 27 و35 مــن الدســتور، والمادتيــن 7 و19 مــن القانــون 

41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، والفصول 148 و149 و152 من قانون المسطرة المدنية.
وعللــت قرارهــا بالقــول إن امتنــاع الإدارة عــن إبــداء أســباب الإقصــاء مــن الصفقــة، فــضلا عــن مساســه 
بالالتــزام العقــدي بالإفصــاح والإخبــار عــن ســير عقــد الصفقــة، يشــكل مخالفــة لأحــكام الفصــل 27 مــن 
ــات حــق الحصــول علــى المعلومــات ، الموجــودة  ــذي نــص علــى أن "للمواطنيــن والمواطن الدســتور ال
فــي حــوزة الإدارة العموميــة ، والمؤسســات المنتخبــة، والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام" ، 
ولمبــادئ الشــفافية وحريــة المبــادرة والمنافســة وتكافــؤ الفــرص المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 35 مــن 
الدســتور، كمــا عللتــه بعــدم تعلــق الطلــب بالاســتثناءات الدســتورية المقيــدة للحــق فــي المعلومــة، 
وبالطابــع الاســتعجالي المؤســس علــى التبعــات والآثــار الفوريــة الناتجــة عــن الإقصــاء مــن الصفقــة ، 
والتــي لا تتناســب معهــا إجــراءات المــادة 47 مــن المرســوم المنظــم لشــروط وأشــكال إبــرام الصفقــات 

العمومية. 
ــذ بســنوات،  ــز التنفي ــون رقــم 31.13 حي يلاحــظ أن هــذا الحكــم، بالرغــم مــن صــدوره قبــل دخــول القان
يكــرس مبــدأ الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، مــن جهــة، ويضعــه فــي ســياقه الدســتوري ويربطــه 
بمبــادئ الشــفافية وحريــة المبــادرة والمنافســة، مــن جهــة أخــرى، ممــا يضفــي عليــه أهميــة خاصــة 

واستباقا قضائيا مستحقا.   

الحكــم عــدد 152 الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة بأكاديــر- بتاريــخ 29 غشــت 2013 
في الملف الاستعجالي عدد 2013/7101/159

تقــدم المدعــي فــي هــذه القضيــة بتاريــخ 29 يوليــوز 2013 بمقــال يعــرض بواســطته أن مديــر إعداديــة 
ابــن الهيثــم بحــي الداخلــة بأكاديــر منعــه مــن مواصلــة عملــه داخــل المؤسســة منــذ تاريــخ 21 دجنبــر 2012 
ممــا حــدا بــه إلــى إنجــاز محضــر معاينــة بتاريــخ 2012/12/29 ضمــن فيــه معاينــة منعــه مــن الدخــول مــن لــدن 
حــارس شــركة أمــن خاصــة بمبــرر تلقيــه التعليمــات مــن مديــر المؤسســة، ثــم إلــى إنجــاز محضــر اســتجواب 
الدخــول  أكــد مــن خلالــه هــذا الأخيــر إصــداره الأمــر بمنعــه مــن   2013 ينايــر   7 بتاريــخ  المديــر  لذلــك 

للمؤسسة. 
ــح  ــه بواســطته فت ــر يطلــب من ــة بأكادي ــة الوطني ــوزارة التربي ــا للنائــب الإقليمــي ل ــه وجــه كتاب وأضــاف أن
تحقيــق حــول واقعــة منعــه مــن الدخــول لمقــر عملــه، فاســتجاب هــذا الأخيــر لطلبــه. ثــم طلــب منــه بتاريــخ 
27 مــاي 2013 تســليمه نســخة مــن التقريــر المنجــز فــي الموضــوع بغايــة الإدلاء بــه فــي الطعــن بســبب 
الشــطط فــي اســتعمال الســلطة فــي مواجهــة قــرار منعــه مــن ولــوج المؤسســة الــذي تقــدم بــه 

بالموازاة مع ذلك،
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غيــر أن الســيد النائــب الإقليمــي لــم يســلمه التقريــر المطلــوب رغــم مــرور أكثــر مــن شــهرين علــى إيــداع 
ذلك الطلب. 

وإنــه التمــس فــي ضــوء ذلــك إصــدار الأمــر إلــى المدعــى عليــه ليســلم لــه نســخة مــن التقريــر المذكــور 
تحــت طائلــة غرامــة تهديديــة قدرهــا ألفــا 2000 درهــم عــن كل يــوم تأخيــر عــن التنفيــذ وشــمول الحكــم 

بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.
ــر فــي شــخص  ــوزارة التربيــة الوطنيــة بأكادي بعــد مناقشــة القضيــة أمــرت المحكمــة النيابــة الإقليميــة ل
الســيد النائــب الإقليمــي بــأن تســلم للطالــب نســخة مــن التقريــر المطلــوب تحــت طائلــة غرامــة تهديديــة 
ــات  ــذ مقتضي ــة رفضهــا وامتناعهــا عــن تنفي ــر فــي حال ــوم تأخي قدرهــا خمســمائة 500 درهــم عــن كل ي

الأمر وشمول هذا القضاء بالنفاذ المعجل بقوة القانون. 

المحــدث   90-41 القانــون  مــن  و19   7 المادتيــن  مقتضيــات  علــى  حكمهــا  فــي  المحكمــة  اســتندت 
والمنظم للمحاكم الإدارية والفصول 149 حتى 154 من قانون المسطرة المدنية.

العموميــة  الإدارة  حــوزة  فــي  الموجــودة  المعلومــة  علــى  الحصــول  إن  بالقــول  قضاءهــا  وعللــت 
والمؤسســات المنتخبــة والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام حــق لمــن يطلبــه مــن المواطنيــن 
والمواطنــات طبقــا لنــص الفصــل 27 مــن الدســتور، مضيفــة أن طلــب الشــخص الحصــول علــى نســخة 
مــن تقريــر بنتيجــة تحقيــق إداري مُنْتَــهٍ هــو مــن طلــب إجــراءه وهــو طــرف معنــي بــه، يعطيــه الحــق، فــي 
حالــة امتنــاع الإدارة عــن تمكينــه منــه، فــي مطالبتهــا بــه أمــام قاضــي المســتعجلات نظــرا لاســتيفاء 

الطلب شرطي الاستعجال وعدم المساس بجوهر الحق.
لئــن كان يســتنتج مــن وقائــع القضيــة أن المســطرة قــد بوشــرت قبــل صــدور القانــون رقــم 31.13 وأن 
المعلومــات المطلوبــة مــن لــدن الطالــب لا تكتســي طابعــا عامــا بالمعنــى الــذي ســوف تحــدده المــادة 
الثانيــة مــن هــذا القانــون، فــإن اســتناد المحكمــة علــى الفصــل 27 مــن الدســتور وتأكيدهــا علــى حــق 
المواطنــات والمواطنيــن فــي الحصــول علــى المعلومــات الموجــودة فــي حــوزة الإدارة العموميــة 
والمؤسســات المنتخبــة والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام يكتســي أهميــة قصــوى ويؤشــر 

على انخراط العمل القضائي في تكريس الحق في الحصول على المعلومات. 

المحور الثالث: العلاقة مع المؤسسات والهيئات الدولية:

تقــوم لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي إطــار الانفتــاح علــى التجــارب الدوليــة بالتعــاون مــع 
مجموعــة مــن المؤسســات والهيئــات الدوليــة والإقليميــة التــي تشــتغل علــى موضوعــة الحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات. حيــث يمكنهــا ذلــك مــن التعــرف علــى التجــارب الدوليــة والممارســات الجيــدة 

وتطوير خبرتها في هذا المجال وكذا الانفتاح على التحديات ومواكبة التغيرات الدولية.  

•:ICIC)) إعلان المؤتمر الدولي لمفوضي المعلومات
قامــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بالانضمــام لإعلان المؤتمــر الدولــي لمفوضــي 

المعلومات ((ICIC المتعلق بالحصول على المعلومات وذلك بتاريخ 14 أبريل 2020.
وتتمثــل الرؤيــة التــي يشــتغل عليهــا هــذا المؤتمــر الدولــي فــي كونــه يربــط بيــن مفوضــي المعلومــات 
تحســين  أجــل  مــن  المعلومــات  علــى  الحصــول  قوانيــن  وتعزيــز  حمايــة  عــن  المســؤولين  والأعضــاء 

الشفافية والمساءلة في إطار تحقيق المنفعة العامة.
كما أنه من بين أهدافه: 

حماية وتعزيز الحصول على المعلومات العامة؛-
تعزيز ودعم الحوار والتعاون المتبادل؛-
تشجيع تطوير وتبادل المعلومات والممارسات الفضلى، بما في ذلك التعلم المتبادل؛-
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إجــراء ودعــم الأبحــاث المرتبطــة بالقضايــا التــي تشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن الحصــول علــى المعلومــات -
العامة؛

تعزيــز تطويــر واعتمــاد المعاييــر الدوليــة فــي مجــال الحصــول علــى المعلومــات العامــة فــي جميــع مناطــق 
العالم، بما في ذلك إنشاء هيئات رقابية مستقلة.

•: (ANIC) الشبكة الإفريقية لمفوضي المعلومات
ــز تطويــر سياســات الشــفافية والحصــول  تعمــل الشــبكة الإفريقيــة لمفوضــي المعلومــات علــى تعزي
علــى المعلومــات العامــة فــي أفريقيــا، مــن خلال تبــادل الممارســات الجيــدة والمعرفــة وتعزيــز التعــاون 
الدولــي. حيــث سيســاعد هــذا النهــج علــى تعزيــز السياســات والمؤسســات واســتراتيجيات العمــل التــي 

تستخدمها السلطات المسؤولة عن قوانين الشفافية في البلدان في جميع أنحاء القارة.
وقــد قامــت اللجنــة بالمســاهمة فــي وضــع أســس عمــل هــذه الشــبكة، عبــر المشــاركة فــي الاجتماعــات 

الأولى لوضع الخطة الاستراتيجية، الهوية البصرية، ميثاق الشبكة إجراءات التصويت.

•: (UNESCO) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
تشــتغل منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة علــى موضــوع الحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومــات. وفــي هــذا الإطــار قامــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ومنظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، بتنظيــم نشــاط للاحتفــال باليــوم العالمــي للحــق فــي 
تحــت شــعار “أدوار، مكتســبات وأهميــة   2022 28 شــتنبر  يــوم  المعلومــات وذلــك  الحصــول علــى 

استقلالية اللجن الوطنية للحصول على المعلومات”.
جديــر بالإشــارة وفــي إطــار ملاءمــة معاييــر تقييــم ممارســة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــع 
الســياق  مــع  يتناســب  تقييميــة محــددة بشــكل  إعــداد معاييــر  إلــى  اللجنــة  بــادرت  الدوليــة  المعاييــر 

الوطني على الشكل التالي: 

جدول معايير تقييم ممارسة الحق في الحصول على المعلومات 
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خلاصات وتوصيات
خلاصات:

يســمح تحليــل حصيلــة إعمــال الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وعمــل اللجنــة فــي إطــار اضطلاعهــا 
بمهامهــا وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 22 مــن القانــون رقــم 31.13 بتســجيل خلاصــات 

أساسية منها: 

يجســد القانــون رقــم 31.13 الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يــوم 12 مــارس 2019،  والــذي صــدر تفعــيلا 
لمقتضيــات الفصــل 27 مــن دســتور ســنة 2011، وتتويجــا لمســار حقوقــي ونقــاش وطنــي امتــد لعــدة 
ســنوات،  بالرغــم ممــا تكشــف عنــه عنــد تطبيقــه مــن جوانــب نقــص وقصــور، علامــة بــارزة علــى انخــراط 
الجيــدة  والحكامــة  الشــفافية  مبــادئ  وإعمــال  التشــاركية  الديمقراطيــة  مســار  فــي  الفعلــي  بلادنــا 
والمؤسســات  العموميــة  الإدارات  مختلــف  انخــراط  شــكل  ولقــد  ومحاربتــه  الفســاد  مــن  والوقايــة 
المنتخبــة والهيئــات المكلفــة بمهــام المرفــق العــام  فــي تفعيــل أحــكام القانــون رقــم 31.13 المتعلــق 
بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، عبــر المبــادرة إلــى تعييــن الأشــخاص المكلفيــن لديهــا بتقديــم 
قانونيــة  بصفــة  المقيميــن  والأجانــب  والمواطنيــن  المواطنــات  قبــل  مــن  المطلوبــة  المعلومــات 
بالمغــرب، و تنصيــب أعضــاء لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات يــوم 13 مــارس 2019، ومــن جهــة 
أخــرى، فقــد أعطــى دفعــة قويــة لآليــة النشــر الاســتباقي مــن خلال النــص عليهــا فــي المــادة 10 منــه 

مع تحديد المجالات التي تغطيها بالضرورة وجعلها التزاما أساسيا للمؤسسات والهيئات المعنية.

 والجديــر بالإشــارة أن صــدور هــذا القانــون قوبــل بترحيــب مــن قبــل مختلــف الفاعليــن والمتدخليــن 
وتلبيتــه  ملحــة  حاجــة  إلــى  اســتجابته  يؤكــد  مجتمعــي  وبتفاعــل  واســعة  إعلاميــة  بمتابعــة  وكذلــك 

لانتظارات المجتمع. 
الهيئــات  مختلــف  إلــى  المعلومــات  علــى  الحصــول  طلبــات  تقديــم  وتيــرة  تزايــد  ذلــك  يؤكــد  وممــا 
والمؤسســات المعنيــة بكيفيــة تصاعديــة، وعــدد الشــكايات ذات الصلــة التــي تتلقاهــا اللجنــة مــن مختلــف 

مناطق المغرب.
ــرز دخــول القانــون رقــم 31.13 حيــز التنفيــذ، فــي نفــس الوقــت، أهميــة تســريع "مشــروع الإدارة  وأب
الرقميــة"، نظــرا لمــا يتيحــه مــن إمكانيــات مــن شــأنها أن توســع مــن نطــاق الاســتفادة مــن الحــق فــي 
الحصــول علــى المعلومــات وأن تيســر ممارســته وأن تحفــز علــى إعطــاء الحــق فــي الحصــول علــى 

المعلومات معناه الكامل باعتباره شرط وجوب لممارسة جميع الحقوق الأخرى.
كمــا أبــرز أهميــة المعلومــات الموجــودة فــي حــوزة الجماعــات الترابيــة وضــرورة توفيــر أســباب النهــوض 

بالحق في الحصول عليها على المستوى الترابي نظرا لحيويتها وارتباطها المباشر بحياة الساكنة.
وفــي إطــار مواكبــة اللجنــة لحالــة الطــوارئ الصحيــة المقــررة علــى إثــر انتشــار جائحــة كورونــا، ومــا ترتــب 
عنهــا بارتبــاط مــع الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ســجلت أن الجائحــة بقــدر مــا خلقــت ظروفــا 
وصعوبــات أربكــت ممارســة هــذا الحــق ، بقــدر مــا كانــت فرصــة لترســيخ اليقيــن بحيويــة وأهميــة توفيــر 
المعلومــة الصحيحــة والموثوقــة والكاملــة، خاصــة فــي المجــال العلمــي والطبــي والصحــي مــع اســتحضار 
البعــد الترابــي والفجــوة الرقميــة ومســتلزمات مواجهــة مخاطــر الأخبــار الزائفــة؛ ويكتســي انخــراط نســيج 
المجتمــع المدنــي المعنــي بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، ســواء مــن خلال الترافــع أو التتبــع 
والتقييــم أو رصــد الصعوبــات والإكراهــات والاخــتلالات أو إعــداد التقاريــر أو تنظيــم برامــج للتكويــن 
النهــوض  الحــق وفــي  لهــذا  الســليم  الإعمــال  فــي  بالغــة  أهميــة  فيهــا،  والمســاهمة  والتحســيس 

بممارسته؛
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اللجنــة مــن خلال اضطلاعهــا بمهامهــا الاقتنــاع بضــرورة توطيــد  لــدى  آخــر، ترســخ   مــن  مــن جانــب 
اســتقلاليتها وتقويــة اختصاصاتهــا وإضفــاء القــوة القانونيــة اللازمــة علــى قراراتهــا وتعزيــز مواردهــا 

البشرية والمادية.   

توصيات: 

وفقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 22 مــن القانــون رقــم 31.13، يدخــل إصــدار التوصيــات 
والمقترحــات، ضمــن المهــام الجوهريــة للجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات لمــا تجســده هــذه 
المهمــة مــن دور للجنــة فــي النهــوض بممارســة هــذا الحــق وتطويرهــا، وفــي نفــس الوقــت تجــاوز 

الصعوبات والعوائق التي قد تعترض إعماله على وجه سليم.
لذلــك، فقــد حرصــت اللجنــة علــى أن تكــون توصياتهــا الــواردة بعــده بنــاءة وعمليــة ودقيقــة بمــا يكــون مــن 
شــأنه أن يســاعد، مــن جهــة، علــى تمكيــن المؤسســات والهيئــات المعنيــة مــن الانخــراط الســلس والجيــد 
فــي ســيرورة الإعمــال الفعلــي والناجــع للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، ومــن جهــة أخــرى، علــى 

ضمان الممارسة السليمة لهذا الحق من قبل الراغبين في الحصول على المعلومات.
 وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن اللجنــة فــي ســياق بلورتهــا لتوصياتهــا، اســتحضرت الضوابــط والمعطيــات 

والوقائع والمعايير التالية: 

الإشــكالات والإكراهــات التــي واجهتهــا اللجنــة بمناســبة اضطلاعهــا بمهامهــا، ولاســيما مــا يتعلــق -
منها بمعالجة الشكايات والتفاعل مع المشتكين ومع المؤسسات والهيئات المعنية؛

المناقشات والتفاعلات التي واكبت سن القانون رقم 13-31 وتطبيقه؛ -
المذكــرات والتوصيــات ذات الصلــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والصــادرة عــن مختلــف -

ــل المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، ومؤسســة وســيط  ــة، مث المؤسســات الدســتورية المعني
المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ...؛

تقارير منظمات المجتمع المدني المعنية وتوصياته؛-
المعاييــر الدوليــة للحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والمعاهــدات والاتفاقيــات ذات الصلــة -

المصادق عليها من قبل المغرب، والممارسات الفضلى عبر العالم في هذا المجال؛
ــة المدرجــة - ــد وتوصياتهــا ذات الصل ــة المكلفــة بوضــع النمــوذج التنمــوي الجدي مخرجــات أعمــال اللجن

ضمن تقريرها؛
الحاجة الملحة إلى التنزيل الناجع لمطلب إتاحة المعلومات، ارتباطا بأربعة رهانات أساسية هي: 

مســتلزمات الانســجام مــع الوثيقــة الدســتورية وتجســيد روحهــا مــن خلال مراجعــة شــاملة للقانــون 1.
رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛

ضرورة تأهيل البيئة والمحيط العام للتجاوب بفعالية مع القانون المؤطر لهذا المجال؛2.

والنصــوص 3. القانــون  هــذا  مقتضيــات  بيــن  اللازميــن  والتكامــل  الانســجام  تحقيــق  علــى  العمــل 
القانونية الأخرى ذات الصلة؛

إرساء دعائم المعلومات الموثوقة بما يمكّن من التصدي للأخبار الزائفة وما يجري مجراها. 4.

على هذا النحو، فإن اللجنة بلورت، في ضوء ما سبق، التوصيات التالية:

أولا: تحقيق الانسجام والتكامل مع أحكام الدستور بمجملها

مراجعــة القانــون المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مراجعــة جوهريــة تحقــق الانســجام 
والتكامل بينه وبين أحكام الدستور، وتجسد القواعد والمبادئ التي بث من خلالها الدستور روح 
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هــذا المبــدأ ســواء فــي الفصــل 27 منــه أو فــي غيــره مــن الفصــول اعتبــارا لكــون الوثيقــة الدســتورية 
تشكل "إطارا متكاملا في مبادئها وأهدافها"، ومن هذه القواعد والمبادئ:

 التعــاون والتضامــن والتعاضــد المؤسســي فــي الوســائل والبرامــج، بمــا يســتوجب تدعيــم آليــات •
تبادل المعلومات فيما بين الإدارات والمؤسسات والهيئات؛  

حــق المجتمــع فــي تتبــع حســابات تدبيــر المرافــق العموميــة للأمــوال العامــة ، مــع مــا يســتتبعه ذلــك •
من ضرورة إرساء آليات الانخراط الواسع في عملية تتبع ومراقبة تنفيذ الميزانيات؛ 

ــة إعاقــة فــي الاســتفادة مــن وضــع وتفعيــل سياســات تنهــض بشــكل • حــق الأشــخاص فــي وضعي
خاص على تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع ؛

إلزامية نشر القواعد القانونية والمعلومات وتقارير هيئات الحكامة.•
 

مبــدأ الوقايــة مــن كل أشــكال الانحــراف المرتبطــة بنشــاط الإدارات، وباســتعمال الأمــوال، وبإبــرام 
الصفقــات ؛ إشــراك الفاعليــن الاجتماعييــن فــي إعــداد السياســات العموميــة وتفعيلهــا وتنفيذهــا 

وتقييمها ؛ 

ثانيــا: مراجعــة القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومات؛

والمعاييــر  الاعتبــارات  أساســا  تســتحضر   31-13 رقــم  للقانــون  شــاملة  مراجعــة  إجــراء  علــى  العمــل 
والقواعد التالية:

الأصل في المعلومات هي الإتاحة•
المؤسســات  حــوزة  فــي  الموجــودة  العــام  الطابــع  ذات  للمعلومــات  بالنســبة  الأصــل  هــي  الاتاحــة 
والهيئــات المعنيــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، يســتوي فــي ذلــك أن تكــون هــي التــي 
أنتجــت تلــك المعلومــات أو توصلــت بهــا. ممــا يعنــي بالضــرورة تضييــق نطــاق الاســتثناء إلــى أقصــى حــد 

ممكن؛

تضييق مجال الاستثناء •
يقتضــي تضييــق نطــاق الاســتثناء فــي القانــون المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات، بحكــم 

طبيعته والغايات المتوخاة منه، اتخاذ الاحترازات التالية عند صياغة النص القانوني المتعلق به: 
تحديــد المجــالات المشــمولة بالاســتثناء علــى وجــه الدقــة بمــا لا يــدع المجــال لأي توســع فــي -

التفسير أو التأويل؛ 
حصــر الاســتثناءات فــي الحــدود الدقيقــة لحمايــة الحيــاة الخاصــة والمعطيــات ذات الطابــع الشــخصي -

ــة الدفــاع الوطنــي والأمــن الداخلــي  ــون المتعلــق بالأرشــيف، ومســتلزمات حماي ــات القان ومقتضي
والخارجــي للدولــة، والمعلومــات التــي يكــون مــن شــأن الكشــف عنهــا المــس بالحقــوق والحريــات 

الأساسية للأفراد؛
تقييــد الســلطة التقديريــة للمؤسســات والهيئــات المعنيــة، فــي إدراج المعلومــات المطلوبــة فــي -

خانــة الاســتثناء، مــن خلال فــرض جــزاء تأديبــي علــى كل تــذرع مقصــود بالاســتثناء يقــع خــارج نطــاق 
القانون؛

قرار المجلس الدستوري رقم 817- 2011 بتاريخ 13 أكتوبر 2011، ج.ر عدد5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011.
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النشر الاستباقي •
ــه المشــرع، ينبغــي أن يقــوم علــى  ــه، وفقــا لمــا توخــاه من ــة النشــر الاســتباقي وفعاليت لضمــان فعلي

مقومات أساسية:
الوجــوب، ومعنــاه ألا يربــط القانــون المبــادرة إلــى النشــر الاســتباقي بالإمكانيــات وبالوســائل المتوفــرة 
لــدى الهيئــة أو المؤسســة المعنيــة مــن جهــة، وأن يكــون هــذا النشــر آليــا وشــاملا لجميــع الوثائــق 

والمعلومات التي تنتجها هذه المؤسسة أو الهيئة؛
 الآنيــة والفوريــة والراهنيــة، ومقتضاهــا أن تنشــر الوثائــق والمعلومــات بحــوزة الإدارة أو المؤسســة أو 
الهيئــة المعنيــة، دون أي تأخيــر أو تــراخ، درءا لــكل تقــادم لتلــك المعلومــات ولــكل فقــدان لفعاليتهــا أو 

لقابليتها للاستعمال؛
توســيع مجــالات النشــر الاســتباقي المقــررة حاليــا بمقتضــى المــادة 10 مــن القانــون رقــم 31-13، 

لتشمل: 
مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ -
جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛-
جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛-
دراسات جدوى المشاريع؛-
التقارير الخاصة بعمليات التدقيق المالي للهيئات المعنية؛-
أنظمــة الأجــور والتعويضــات والــعلاوات المطبقــة علــى مســؤولي المؤسســات والهيئــات المعنيــة -

وموظفيها ومستخدميها ؛ 
و - المعنيــة  والهيئــات  المؤسســات  موظفــي  حــق  فــي  الصــادرة  النهائيــة  التأديبيــة  القــرارات 

مستخدميها، كلما تعلق الأمر بتدبير الشأن العام والمرفق العام أو بالإضرار بالصالح العام؛
المعلومــات ذات الصلــة بمعاييــر الاختيــار المتعلقــة بــأي تدخــل عــام انتقائــي "الدعــم الموجــه"، -

والمعلومــات حــول الشــركات المســتفيدة والدعــم المقــدم لهــا، ولوائــح المعلومــات المتعلقــة 
بالمستفيدين من التراخيص والمأذونيات وأصناف الامتيازات؛

المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية؛-
كل معلومــة تتعلــق بالماليــة العموميــة بمــا فــي ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالاقتصــاد الكمــي، -

المديونيــة العموميــة والحســابات الوطنيــة وأصــول وديــون الدولــة والتوقعــات والمعطيــات حــول 
ــة، مــن حيــث  ــات التفصيلي ــك المعطي ــة، وكذل ــة العمومي ــة والتصــرف فــي المالي النفقــات العمومي

الموارد ومجالات الإنفاق، المتعلقة بالميزانية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي؛
المعلومــات المتوفــرة لــدى المؤسســات والهيئــات المعنيــة حــول البرامــج والخدمــات الاجتماعيــة -

خاصة في مجال التشغيل والتربية والتكوين والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية؛
-مشاريع القوانين التنظيمية؛-
-تقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق ولجان الاستطلاع البرلمانية؛-
شروط ومعايير منح التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال ولوائح المستفيدين منها.-

تعزيز موقع البنية أو الشخص المكلفين بمعالجة طلبات الحصول على المعلومات

- تقويــة صلاحيــات البنيــة أو الشــخص المكلفيــن بتلقــي طلبــات الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
ومعالجتهــا بمــا يتيــح لهمــا التواصــل المباشــر مــع لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات كلمــا 

اقتضى الأمر ذلك؛
- تحصيــن البنيــة أو الشــخص المكلفيــن مــن خلال إقــرار ضمانــات قانونيــة تضمــن لهمــا الحمايــة والتحفيــز 

بقدر ما تؤطر المساءلة والمراقبة؛
 إحداث شبكات بين الأشخاص المكلفين من أجل تبادل الممارسات الجيدة وتطوير الأداء .

ســبق للجنــة أن أصــدرت فــي شــهر مــارس 2023 مداولــة حــول مراجعــة  القانــون  رقــم 31.13 المتعلــق  بالحــق  فــي  الحصول  على المعلومات 
تضمنت  مقترحاتها  بهذا  الخصوص.

52
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الارتقاء بالوضع القانوني والمؤسسي للجنة الحق في الحصول على المعلومات

ــة بمقتضــى الدســتور (الفصــل 159 - ــة إلــى مســتوى هيئــة وطنيــة مســتقلة محدث  الارتقــاء باللجن
منــه) ومتمتعــة بكامــل الأهليــة القانونيــة والاســتقلال المالــي، ومتوفــرة علــى اعتمــادات ماليــة 
كافيــة لاضطلاعهــا بمهامهــا، لا تخضــع ســوى لمراقبــة ماليــة بعديــة يقــوم بهــا المجلــس الأعلــى 

للحسابات، ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء؛
توسيع صلاحيات اللجنة مع تخويلها آليات الإلزام المناسبة؛ -
تحديد الطبيعة التمثيلية لأعضائها، مع تعزيز تمثيلية المجتمع المدني فيها;-
تمكين اللجنة من الموارد البشرية اللازمة للقيام بمهامها؛-
تعزيــز صلاحياتهــا بتمكينهــا مــن إبــداء الــرأي وجوبــا فــي مشــاريع ومقترحــات القوانيــن ومشــاريع -

النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الحق في الحصول على المعلومات؛
تثبيت مبدأ اعتبار القرارات الصادرة عنها بشأن الشكايات المقدمة لها ملزمة للهيئات المعنية؛-
للشــكايات - معالجتهــا  بمناســبة  تطلبهــا  التــي  المعلومــات  بجميــع  اللجنــة  تزويــد  إلزاميــة  إقــرار 

المرفوعة إليها. 

ثالثــا: الملاءمــة بيــن القانــون المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات 
ومختلف النصوص الخاصة ذات الصلة

 
توفيــر شــروط الملاءمــة والانســجام والتكامــل بيــن مختلــف النصــوص الخاصــة التــي تتضمــن مقتضيــات 
ذات صلــة بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات والقانــون المنظــم حصــرا لهــذا الحــق بمــا يكفــل تثبيــت 

المكتسبات الضامنة للشفافية وإتاحة المعلومات وتعميمها؛
مراجعــة النصــوص القانونيــة الخاصــة التــي يكــون مــن شــأن تطبيقهــا أن يضيــق مــن نطــاق ممارســة الحــق 
فــي  بالحــق  المتعلــق  وللقانــون  الدســتور  مــن   27 للفصــل  المعلومــات وفقــا  علــى  الحصــول  فــي 

الحصول على المعلومات؛
اســتحضار أهميــة ترجيــح مبــدأ إتاحــة المعلومــات وتوفيرهــا لطالبيهــا أو بواســطة النشــر الاســتباقي 
كلمــا كانــت مرتبطــة بالتمويــل العمومــي أو باســتعمال أمــوال عموميــة، وبالرغــم مــن وجــود مقتضيــات 

قانونية خاصة قد يكون من شأنها الحد من هذه الإتاحة أو تضييق نطاقها. 

رابعــا: النهــوض بالعمــل القضائــي ذي الصلــة بالحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومات ونشر الاجتهادات القضائية ذات الصلة 

إدراج الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ضمــن برامــج التكويــن والتكويــن المســتمر المقــررة لفائــدة 
بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــع  الجيــد للقانــون المتعلــق  التطبيــق  القضــاة بمــا يضمــن 

استحضار المعايير الناظمة لهذا الحق؛ 
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توحيــد توجــه العمــل القضائــي مــن خلال تعميــم مذكــرات ودلائــل ومطبوعــات يكــون مــن شــأنها أن 
تحقق فهما مشتركا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومات ولمقتضيات القانون المتعلق به؛

النشــر المتواتــر والفــوري للمقــررات القضائيــة الصــادرة عــن مختلــف المحاكــم بمــا يســمح بمواكبتهــا 
وفــي ذات الوقــت بتقييــم العمــل القضائــي فــي هــذا المجــال ورصــد بعــض الاخــتلالات التــي قــد 

تشوب تفسير النص القانوني وتطبيقه.

خامسا: تأهيل البيئة العامة للتجاوب بفعالية مع القانون رقم 31-13

تهييــئ الشــروط والظــروف اللازمــة لضمــان الإعمــال الســليم والكامــل لمبــدأ الحــق فــي الحصــول -
علــى المعلومــات مــن خلال إقــرار سياســات عموميــة تســتنهض المحيــط العــام للتجــاوب بفعاليــة مــع 

مضامين القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والغايات المتوخاة منه؛ 
العمــل علــى معالجــة وتجــاوز مختلــف الإكراهــات التدبيريــة العامــة التــي لا تــزال تطــال منظومــة -

الحكامة والتي تحتاج إلى تقويم وتصحيح. ومن هذه الإكراهات: 
ــة التنســيق والتعــاون بيــن • ــا بمحدودي الانــغلاق والتكتــم الســائدان فــي محيــط إداري مطبــوع أحيان

مختلــف قواعــد المعطيــات، وبضعــف شــفافية نظــام المعلومــات المتعلــق   بالأمــوال العامــة مِــن 
حيث مصادرُ التمويلِ ومجالات الإنفاق ومؤشرات الإخبار؛ 

محدودية إعمال مبدأ التشاركية؛ •
التفعيل المحدود لمنظومة المساءلة، وما يتصل بها من تقويم ومواكبة وتصحيح؛ •
 ضعف إعمال آليات التخطيط والبرمجة لمبدأي الالتقائية والعقلنة؛ •
 تعقــد المســاطر الإداريــة فــي الكثيــر مــن الحــالات وتضخمهــا غيــر مبــرر فــي بعــض الأحيــان وتعــدد •

المتدخليــن، وعــدم الاســتفادة بالقــدر الكافــي فــي هــذا المضمــار مــن التكنولوجيــات الحديثــة ومــا 
تسخره من وسائل لضمان للتجاوب مع متطلبات تجويد الخدمات العمومية؛

الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات  البحــث العلمــي والدراســات الأكاديميــة فــي مجــال  تشــجيع 
والعمــل علــى نشــر البحــوث والدراســات ذات الصلــة وتوفيــر بنــك للمعطيــات الخاصــة بهــا، مــع عقــد 

شراكات تتوخى النهوض بالبحث العلمي في هذا المجال.
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ملاحق

ملحق رقم 1 

نص قانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات •

   



CDAI

150

35.75%



151

CDAI



CDAI

152

35.75%



153

CDAI



CDAI

154

35.75%



155

CDAI

ملحق رقم 2

نموذج الطلب باللغات التالية اللغة العربية والأمازيغية والإنجليزية والفرنسية

اللغة العربية 
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  يوما من أيام العمل، ابتداء من تار�خ �سلم الطلب.   )20(ا��صول ع�� المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشر�ن يتم الرد ع�� طلب 

 ت التالية: �الا ا�لمدة مماثلة، �� من أيام العمل يوما  )20( تمديد أجل عشر�نة المعنية أ يمكن للمؤسسة أو ال�ي 

 عدم تمكن المؤسسة أو ال�يأة المعنية من الاستجابة، �ليا أو جزئيا، لطلب المع�� بالأمر خلال الأجل المذكور،  •

 �ان الطلب يتعلق �عدد كب�� من المعلومات،  إذا  •

 خلال نفس الأجل،  توف���ا إذا �عذر  •

 �ان تقديم�ا يحتاج إ�� اس�شارة الغ�� قبل �سليم�ا.  إذا  •

 الأسباب المعللة ل�ذا التمديد. ذكر يتم إشعار طالب المعلومات مسبقا ��ذا التمديد كتابة أو ع�� ال��يد الإلك��و�ي، مع   ،�� جميع ا��الات

 ال�ي أو  المؤسسة  تل��م  الأ��اص،  وحر�ة  وسلامة  حماية  ضرورة  تقتض��ا  ال��  الاست��ال  حالة  ع��  ئ��  ا��صول  ع�� طلب  بالرد  المعنية  ة 
 أيام.   )3(المعلومات داخل أجل ثلاثة

  إ��: لطالب المعلومات ا��ق �� تقديم ش�اية 

أو من  من تار�خ انقضاء الأجل القانو�ي ا��صص للرد ع�� طلبھعمل  يوم )20(رئ�س المؤسسة أو ال�يأة المعنية داخل أجل عشر�ن  •
 ؛  تار�خ التوصل بالرد 

يوما الموالية لانصرام الأجل القانو�ي ا��صص للرد عل    ) 30(��نة ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات داخل أجل لا يتعدى ثلاث�ن   •

ش�ايتھ الموج�ة إ�� رئ�س المؤسسة أو ال�يأة المعنية، أو من تار�خ التوصل بالرد ع�� �ذه الش�اية، وال�� يتع�ن ع�� ال��نة دراسة 

 يوما من تار�خ التوصل ��ا.  )30(الش�اية و�خبار المع�� بالأمر بمآل�ا داخل أجل ثلاث�ن

   الطعن المعلومات حق  ا��تصة  لطالب  ال�يأة المعنية، داخل أجل ست�نأمام ا��كمة الإدار�ة  المؤسسة أو  قرار رئ�س  يوما من تار�خ   )60(�� 
 التوصل بجواب ��نة ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات �شأن ش�ايتھ، أو من تار�خ انصرام الأجل القانو�ي ا��صص للرد ع�� ش�ايتھ.   

  31. 13من القانون رقم  6�ستعمل المعلومات ا��صل عل��ا طبقا لمقتضيات المادة 

  13.31من القانون رقم  7�س�ث�� من ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات، �ل المعلومات ا��ددة طبقا لمقتضيات المادة 

  

 

 

 
 
 
 
 

 .6استعمال المعلومات المطلو�ة لأغراض مشروعة إعادة �باستعمال و أل��م ☐
 

 
 .............................................................. :ال��تي�� ل���يل الطلبالرقم 

 .................................................. ............ المعنية:  ة أ�يال والمؤسسة أ اسم 
 . المعلومات: .............................................. لطالبالعائ�� و الاسم ال����� 

 ... ........................................................... ............. : �لفة الوثائق المطلو�ة
 . : ........................................................................ الم�لفال�امل لل��ص  الاسم 

    20..../....... /........   بتار�خ:.��: .........................
 ....................................................................... :الم�لفال��ص  وختم  توقيع

 
 . " مع الاسم ال�امل والتوقيعووافقتوضع عبارة "أشعرت 7

  

 VI- ضمانات الحق في الحصول على المعلومات 

-VIIالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي بند بخصوص مع 

 

 موضوع المعلومات المطلوبة:   ة المعنیة أبالمؤسسة أو الھی خاص 

 .......... من ) المعن�ة   والهيئة  الإدارة  اسم (طرف�التوقيع ع� هذە الاستمارة، يوافق صاحب (ة) الطلب ع� معالجة معط�اته(ها) ذات الطابع الشخ�� من  
 )المعالجة  (من    الغا�ات أذكر

 هذە المعالجة �انت موض�ع طلب إذن مسبق وفقا لقرار لدى اللجنة الوطن�ة لمراق�ة حما�ة المعط�ات ذات الطابع الشخ�� تحت 
 ..................................................  بتار�ــــخ  ............................................. رقم .   

�   المرسلاذكر �ل  ( ......... .........  �مكن أن ترسل هذە المعط�ات المجمعة إ�  .)إليهم املحتمل��
� الول�ج والتصحيح والتعرض وفقا لمقتض�ات القانون رقم   .........   ......... ع��    ال�تا�ة العامة�مكن�م الاتصال �

المتعلق �حما�ة    09.08لممارسة حقوق�م ��
� تجاە معالجة المعط�ات ذات الطابع الشخ�� الصادر �    1.09.15الظه�� رقم   ب�نف�ذە الأشخاص الذاتي��

اير    18(  1430من صفر    22��    ). 2009ف��
 
 : 7توقیع صاحب (ة) الطلب 



CDAI

156

35.75%

اللغة الأمازيغية
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1 ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵖⴷⴷ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ 
2 ⵉⴳ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ 
3 ⵉⴳ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⴼⴽⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ 
4 ⵢⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ 
5 ⵉⴳ ⵓⵔ ⵍⵍⵉⵏⵜ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰ ⵢⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵖⴷⴷ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵜ ⵉⵔⴰⵏ 
6 ⴰⵔ ⵜ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵖⴷⴷ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵔⵏ ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ 

ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ :  

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵖⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵣⴰⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵙ ⵓⵎⵍⴰⵏ:……………………………………………………………………………………. 
ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ                            ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ                               ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ                            ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ                         ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ……………….. 

ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ 14 ⵣⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 31.13 ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ, ⵏⵛⵛ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⵙⵡⴰⴷⴷⴰⵢ, ⵉ ⵖⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴰ (III), ⵅⵙⵖ ⴰⴷ ⴰⵎⵣⵖ 
ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵎⵎⴰⵔⵙⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⴷⵉ (I ) ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⵙⵡⴰⴷⴷⴰⵢ  (IV). 

               ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵜⵓⵏⵣⵉⵍⵜ                                                                           ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⵍ 

- ⵉⵙⵎ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ :……………………………………………………………………………………………………………………. 

- ⴰⵏⵙⴰ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ2 :………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ3 :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ⴰⵏⵎⵓⵔⵉ (ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵉⵜ) ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ (ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ), ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ : …………………….. 

ⴰⵎⵣⴷⵓⵖ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ : …………………………... 

 

ⴰⵙⴳⵓⵎ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………… 
ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵎⵏⵜⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵅⵚⵚⴰⵏ : ⵣⴳ……. ⴰⵔ …….. 
 
ⵓⵎⵍⴰⵏ 
ⵉⵜⵜⵅⵚⵚⴰ
ⵏ ⴰⵇⵇⴰ ⵜⵏ 
ⴷⵉ4 

 ⴰⵔⵔⴰ  ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ  ⵜⵉⵖⵓⵔⵉ  ⴰⵖⵎⵉⵙ 
ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ 

 ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ 

 ⴰⵎⵥⵕⵓⴳ  ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ  ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ 
ⵉⵙⴼⴽⴰ 

 ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ 

ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ 
ⵎⴰⵎⵛ 
ⵉⵅⵙ ⴰⴷ 
ⵢⵉⵍⵉ 
ⵉⵎⵉⵥ ⵏ 
ⵓⵎⵍⴰⵏ5 

 ⵜⵉⵎⵥⵕⵉⵡ
ⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ 
ⴷⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ 
ⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ  

 ⵜⵉⴽⴽⵉ ⴷⴳ 
ⵓⴷⵖⴰⵔ 
ⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ : 

 ⵙ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 

ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ  

 ⵙ 

ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 

ⵜⵓⵏⵣⵉⵍⵜ  

 ⵙ ⵍⴼⴰⴽⵚ ⵓⵟⵟⵓⵏ …………. 

ⵏⵉⵖ ⵛⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ…………………………… 

 

  

 ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ 
ⵜⵡⵔⵉⵇⵉⵏ 

 ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ 
ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ  

ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵅⵚⵚⴰⵏ6 : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ1........ 

 

 

  ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ      ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ  ⵜⵓⵏⵣⵉⵍⵜ           ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵜ 

 

ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ : .../.../.... 

ⴰⵙⵔⵜⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ 

 

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵖⴷⴷ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ 

 

ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ 

ⴱⴰⴱ (ⵍⴰⵍⵍ) ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ 

ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵅⵚⵚⴰⵏ 

ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ  ⵙ ⵓⵎⵍⴰⵏ 

ⵉⴳ ⴰⵙ ⵜⵓⴼⵉⴷ, ⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵙⵏⴰ 
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 ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵔ ⵉⵄⴷⴷⵓ ⴰⴳⵏⴰⵔ (20) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵣⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, 
ⵣⴳ ⵓⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ 

 ⵜⵣⵎⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵏⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ (20) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵣⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⴳ 
ⵓⵣⵎⵣ  ⴰⵔⵡⵙⴰⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴰ :  

- ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵉⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵏⵜⴰⵢ, ⴰⴷ ⴰⵔⵔⵏ, ⵅⴼ ⵇⵇⴰⵄ ⵏⵉⵖ ⴰⵣⴳⵏ, ⵣⵉ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵜⴰⵢ ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵎⵍⴰⵏ.  
- ⵎⴰⵔⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵅⴼ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ  
- ⵎⴰⵔⴰ ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵉⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵉ ⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ 
- ⵎⴰⵔⴰ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⵃⴷⴰⵊ ⴰⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵏ ⵃⴷⴷ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴷⴰⵜ ⵉ ⵖⴰ ⵜⵎⵎⵡⵛ  

ⴷⵉ ⵇⵇⴰⵄ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ, ⵄⵍⵍⵎⵏ ⵡⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵔⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰ, ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ, 
ⵙ ⵓⴱⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴰ.  

 ⴷⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵉ ⵉⵜⵜⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵜⵣⵔⵔⴽ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⴷ 
ⴰⵔⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ (03) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ  

 ⵖⴰⵔⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⵖⵔ ⵡⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵜⴰⵏⵓⵔⵣⵉⵜ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ : 
- ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵏⵜⴰⵢ ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ (20) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵣⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵣⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 

ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⵣⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ 
- ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷⴳ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵔ ⵉⵄⴷⴷⵓ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ (30) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ 

ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴰⴷⵏ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵏⵜⴰⵢ ⵣⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ 
ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜ ⴰ, ⵉ ⵉⵜⵜⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ  ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ , ⵓⵛⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵄⵍⵎ ⵓⵎⵏⵜⴰⵢ ⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵉⵡⴹ 
ⴷⴳ  

- ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ (30) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵣⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⴼ ⵏⵏⵙ.  
 ⵖⴰⵔⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⵖⵔ ⵓⵎⴰⵜⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵡⵜ ⵣⴷⴰⵜ ⵉ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⴷⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ 

ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵏⵜⴰⵢ, ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ (60) ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵣⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⴼ 
ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⴷⴳ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⵣⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ 
ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⵔⵣⵉⵜ ⵏⵏⵙ.  

 ⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵔⵙⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵎⵥⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ 6 ⵣⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ 31.13  
 ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⵣⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⴷⴳ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵇⵇⴰⵄ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⴷⴳ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ 7 ⵣⴳ ⵓⵣⵔⴼ 31.13  

ⵙ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵉⴼⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ, ⵉⵜⵜⵅⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵎⵡⵛⴰ ⵏⵏⵙ (ⵏⵏⵙ) ⵉ ⵖⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ( ⵉⵙⵎ ⵏ 
ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵏⵜⴰⵢ) ⵣⴳ…. 
ⵉⴷⴰⵔⵖ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ  
ⴰⵙⵎⴽⵍ ⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷⴰⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵣⴷⴰⵜ ⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵡⵛⴰ ⵉ ⵖⴰ 
ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴷⵓ ⵓⵟⵟⵓⵏ …. ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ… 

ⵣⵎⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴰⴷⵏⵜ ⵜⵎⵡⵛⴰ ⴰ  
ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉ…(ⵉⴷⴰⵔ  ⵇⵇⴰⵄ ⵓⵎⵉ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⴼⴹⵏ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵡⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵎⵉⵥ ⵏ 
ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ) 

ⵜⵣⵎⵔⵎ ⴰⴷ ⵜⵍⴰⵖⴰⵎ ⵉ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵙ… ⵉ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵡⵎ ⴷⴳ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⴷ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ 
ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ 09.08. 
 

ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵜ  

 

  ⵣⵔⵔⴽⵖ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ  

 

 
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ7 : 

 

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ :………………………………………………… 
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵏⵜⴰⵢ :…………………………………................ 
ⵉⵙⵎ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵔⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ :…………………………….. 
ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵅⵚⵚⴰⵏ :………………………………………………………… 
ⵉⵙⵎ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ :……………………………………………… 
ⴷⵉ :…… ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ…............................................................................................... 
ⴰⵙⴳⵎⴹ ⴷ ⵉⵜⵍⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ…………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵅⵚⵚⴰⵏ  

 

ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵉⵖ 

ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⴰⵎⵏⵜⴰⵢ  
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CDAI

اللغة الفرنسية

IV- Demandeur  

II- Nature de la demande  

Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi N° 31.13 relative au droit d’accès à l’information, je, soussigné(e), titulaire des données suivantes (III), souhaite obtenir les informations 
déposées auprès de l'institution ou l’organisme compétent visé au (I) selon le moyen / la modalité précisé(e) ci-dessous (V).  

 

                       

. 
                                                     

 

Voie électronique   Voie postaleDépôt physique    : Canal de réception de la demande       …….…. ……….……1Numéro d’enregistrement de la demande           

        Date du dépôt de la demande :  .......... /  .......... / 20…… 
 

 

-:  
- L’institution ou l’organisme auquel la demande du droit d’accès à l’information est adressée :  
- Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Central   régional   Provincial    Local  Autre ............. ....................... ......................  
 

    

 
 

              demande urgente                                                                               Demande normale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citoyen(ne) marocain(e), numéro de la Carte Nationale d’identité: ……………………………………………………………… 
Résidant étranger, numéro du titre de séjour  : ………………………………………………………………………..  

 
           

     Objet :  
 ............................................................. ................................................................................................................................................................................................. ....................................................... ............................................................ ........................................................................ 

... ............................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................. ................................................... ............................................................ .............................. 

... ............................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................ .................................. 
............................................................................................................ ............................................................ .................................................................................................................................... ........................................... ............................................................ ...................................... 

......./......./............ au ...../......./.............    Du:  par les informations demandéesconcernée Période         
Les informations 
demandées sont 
contenues dans:41  

Document  Rapport  Etude  Périodique  Décision   
Circulaire  Note  Base  

de données 
 Autres documents de caractère   

général................................. 
 

Méthode souhaitée 
pour obtenir les 
informations 25 

Consultation 
directe sur place   
 

 Réception sur 
place 
Version papier 
Version 
électronique 

 

Par courrier 
électronique 

 

Par voie 
postale 

 
 

Par fax Numéro : 
……………… ou autre    
support :……………. 

  

 

   Coût de la documentation concernée3  

                                                           
1Réservé à l’institution ou l’organisme concerné.  
2 .3 Si nécessaire, le courriel et le téléphone doivent être précisés. 
4La nature des informations demandées peut être déterminée sur une base facultative. 

concerné.’organisme pour l’institution ou ls En l’absence d’informations dans la forme souhaitée, les informations seront fournies selon la méthode et la forme disponible5  
6 Déterminé dans le cas échéant par l’institution ou l’organisme concerné. 

             Demande urgente                                                                               Demande normale 

 III-Données à caractère personnel 

 

 V- Informations demandées 

 

 I- Institution ou organisme concerné  

 

Veuillez tourner la page 

La
 no

tif
ica

tio
n d

u t
ra

ite
m

en
t a

up
rè

s d
e l

a C
om

m
iss

ion
 N

at
ion

ale
 du

 co
nt

rô
le 

de
 la

 pr
ot

ec
tio

n d
es

 D
on

né
es

 à 
ca

ra
ctè

re
 Pe

rso
nn

el 
se

 fa
it 

co
nf

or
m

ém
en

t à
 la

 dé
lib

ér
at

ion
 19

1-
D-

AU
-2

01
9 d

u 3
1 m

ai 
20

19
 

 
Demande d’accès à l’information 

- Prénom : …………………………………………………………………………………………. 

- Nom : …………………………………………………………………………………………………. 
- Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………. 
- Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………… 
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2 

 

................................... .................................................................. 
 ..................................................................................................... 

................................... .................................................................. 

................................... .................................................................. 
........................................... .......................................................... 

................................... .................................................................. 
............................................................................................. ........ 

................................... .................................................................. 
 
 

  

 
 
 

 L’institution ou l’organisme concerné doit répondre à la demande d’accès à l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) 
jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.  

 L’institution ou l’organisme concerné peut prolonger le délai de vingt (20) jours ouvrables d’une durée similaire, dans les cas 
suivants : 

 Si l’institution ou l’organisme concerné n’est pas en mesure de donner suite, en tout ou en partie, à la demande de 
l’intéressé dans le délai précité ; 

 Si la demande porte sur un grand nombre d’informations ; 
 S’il était impossible de fournir les informations durant le délai précité ; 
 Si leur délivrance nécessite la consultation préalable de tiers. 

Dans tous les cas, il faut aviser l’intéressé au préalable de ladite prolongation, par écrit ou par courrier électronique, tout en précisant les 
raisons de cette prolongation.  

 En cas d’urgence lorsque l’obtention des informations est nécessaire pour protéger la vie ou la sécurité ou la liberté de la personne, 
l’institution ou l’organisme concerné est tenu de donner suite à la demande d’accès à l’information dans un délai de trois (3) jours. 

 Le demandeur d’informations peut déposer une plainte auprès du : 
 Président de l’institution ou de l’organisme concerné dans un délai de vingt (20) jours ouvrables suivant l’expiration du 

délai réglementaire imparti pour répondre à sa demande ou à compter de la date de la réception de la réponse ;   
 La Commission du Droit d’Accès à l’Information, dans un délai de trente (30) jours après l’expiration du délai réglementaire 

imparti pour répondre à la plainte adressée au président de l’institution ou l’organisme concerné, ou de la date de réception de la 
réponse à cette plainte. La Commission est tenue d’étudier la plainte et d’informer l’intéressé de la suite qui lui a été réservée dans 
un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa réception. 

 Le demandeur d’informations peut introduire un recours devant le tribunal administratif compétent, contre la décision du Président 
de l’institution ou de l’organisme concerné, dans un délai de soixante (60) jours ou à compter de la date de réception de la réponse 
de la Commission du Droit d’Accès à l’Information au sujet de sa plainte ou de la date d’expiration du délai légal imparti pour 
répondre à cette plainte. 

 Les informations recueillies sont utilisées conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi N° 31.13. 
 Font objet d’exception au droit d’accès à l’information toutes les informations précisées conformément aux dispositions de l’article 

7 de la loi N° 31.13. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Je m’engage à utiliser et à réutiliser les informations demandées à des fins légitimes
 

 
                                                                                                                                                .............................................................. Le numéro d’enregistrement de la demande :   

                                                                                                                                              …......................................... Le nom de l’institution ou de l’organisme concerné : .......... 
Nom et prénom du demandeur des informations : ………. ...............................................  

.................................................................Le coût de la documentation demandée: …….. 
...........................................................................Nom et prénom de la personne chargée: 

....20 En date du: ………/…….. / 
Signature et cachet de la personne chargée : ................................................................................. 

                                                           
 

 

VII- Article réservé à la protection des données à caractère personnel 

 

 Re Objet des informations demandées ة المعنیةأبالمؤسسة أو الھی خاص 

Par le biais de ce formulaire, le demandeur d’informations donne son consentement pour le traitement de ses données à caractère personnel par (le nom du 
responsable du traitement) en vue de………… (indiquer la finalité du traitement).  
Ce traitement a fait l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la CNDP sous le numéro………… en date du…………….  Les données à caractère personnel 
collectées peuvent être transmises à ………… (indiquer tous les destinataires habilités en plus de la personne chargée du droit d’accès à l’information, la 
Commission du Droit d’Accès à l’Information ainsi que les autorités administratives, judiciaires et les auxiliaires de justice). 
Vous pouvez vous adresser à …………………… à travers …….…………… pour exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions 
de la loi N° 09-08. 
 

7 Signature du demandeur: 

Réservé à l’institution ou l’organisme concerné 

VI- Garanties du droit d’accès à l’information 

 

 7Mettre l’expression « lu et approuvé » avec le nom complet et la signature. 
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اللغة الإنجليزية 

IV- Applicant 

 II-Request type 

In compliance with the provisions of Article 14 of the Law N° 31.13 on the right of access to information, I, the undersigned, holder of the following personal information (III), wish to obtain 
the information held by the institution or competent authority referred to in (I) by the means specified below (V) 

 

                         
.                                                     

 

mail-E      dressdPostal a     Hard copy     :Request reception channel                                                               …….…. ……….……………. 1stration numberiRequest reg       

      Request submission date:  .......... /  .......... / 20…… 
 

 

-:  
- The institution or authority to which the request for access to information is addressed:  
- Address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Central     Regional     Provincial      Local      Other.......................................................... 
   

    

 
 

              demande urgente                                                                               Demande normale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moroccan citizen, National identification number: ……………………………………………………………… 
Foreign resident, Number of residence document: ………………………………………………………………………..  

 
           

     Subject :  
 .................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ........................................................ ....................................................................... ............................................................ 

... ............................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................. ............... ............................................................ .................................................................. 

... ............................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................ ............... 

... ............................................................ ............................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................ ............................................................ ............... 
......./......./............ to ...../......./.............  from: is requested information for whichPeriod         

The requested 
information is 
included in:41   

Document  Report  Study  Periodical  Decision    
Circulars  Note  Database  Other general 

documents................................. 
 

The desirable way of 
obtaining 
information5 

Direct access on site 
 

 On site 
reception 
Paper version 
Electronic 
version 

 

By E-mail 

 

By mail post  
 

Via fax number: 
……………… 
 Via other 
means :………………. 

  

 

     Cost of the documentation concerned62  

 
 

                                                           
 
 
 

 
 

III- Personal Data 

 

III - Personal Information 

 

     Urgent request                                                                               Normal request     

 V- Requested information 
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YOUR 

LOGO 

Access to information request 

 

- First name: …………………………………………………………………………………………. 

- Family name: …………………………………………………………………………………………………. 
- Personal address: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- E-mail address2 : ……………………………………………………………………………………. 
- Phone number3 : ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

1Reserved for the concerned institution or authority.  
2 .3 If necessary, the email and phone number must be provided. 
4The type of information requested could be provided optionally. 

vailable to the In case of the absence of information in the desired form, the information will be provided according to the means and form a5 

concerned institution or authority.    
6To be determined by the concerned institution or authority 

I- Institution or organization concerned 

tit 

 
2 

 

................................... .................................................................. 

................................... .................................................................. 
..................................................................................... ................ 

................................... .................................................................. 

................................... .................................................................. 

................................... .................................................................. 

................................... .................................................................. 
.................................................................................. ................... 

 
 

  

 
 

 The institution or organization concerned should respond to the request to access to the information within a period not exceeding 
twenty (20) working days starting from the request’s reception.  

 The concerned institution or organization may extend the period of twenty (20) working days for a similar period, in the following 
cases: 

 If the concerned institution or organization is unable to fully or partially respond to the request of the concerned person 
within the above-mentioned deadline; 

 If the request involves a large amount of information; 
 If it is impossible to provide the information within the above-mentioned deadline; 
 If its issuance requires prior consultation of third parties. 

In any case, the interested person must be informed in advance of the extension, in writing or by e-mail, specifying the reasons for the 
extension. 

 In case of emergency, where obtaining the information is necessary to protect the life, safety, or freedom of the individualthe 
institution or organization concerned shall comply to the request of access to information within three (3) days. 

 The applicant may make a complaint to the: 
 President of the institution or organization concerned within a deadline of twenty (20) working days following the 

expiration of the statutory period for responding to the request or from the date of the receipt of the response.   
 The Right of Access to Information Commission within thirty (30) days after the expiration of the statutory period for 

responding to the complaint addressed to the president of the concerned institution or organization, or the date of the 
complaint's reception. The Commission should consider the complaint and inform the concerned person of the follow-up 
provided to it within a deadline of thirty (30) days from the date of receipt. 

 The applicant has the right to appeal to the competent administrative court against the decision of the President of the concerned 
institution or organization within sixty (60) days, or as of the date of the Right of Access to Information Commission's reply to his 
complaint, or as of the date of expiry of the legal deadline for replying to the complaint. 

 The collected information is used in compliance with the provisions of article 6 of the Law N° 31.13. 
 All the information specified in compliance with the provisions of Article 7 of the Law N° 31.13 is excluded from the right of access 

to information. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Je m’engager à utiliser et à réutiliser les informations demandées à des fins légitimes
 
 
 
 

                                                                                        
 The registration number of the request..................................................................     

                                                                                                                                              ..................................................................   Name of the concerned institution or authority. 

 Full name of the applicant: ..................................................................    
.................................................................The cost of the requested information 

..........................................................................Full name of the person in charge: 

                                                           
 7Put the expression “read and approved” with the full name and signature. 
 

 

 

Re 

VII- Article reserved for personal data protection 

 Through this form, the applicant gives his/her consent to the processing of his/her personal data by (the name of the data controller) in order to  
……… (indicate the purpose of the processing).  
This processing has been the subject of a request for authorization from the CNDP under the number .................... dated ......................   
The personal data collected may be transmitted to ....................(indicate all the authorized recipients in addition to the person in charge of the right 
of access to information, the Right of Access to Information Commission as well as the administrative and judicial authorities and court officers). 
You may contact ..............................  through ……......................... to exercise your rights of access, rectification and opposition in compliance with the 
provisions of the Law N° 09-08. 
 

VI- Right to access to information safeguards 

 

1 1 I agree to use and re-use the requested information for legitimate purposes.
 

Applicant’s signature7: 

 Purpose of the requested information Reserved for the concerned institution or authority 

 

....20 Date………/……….. / 
SignSSignature of the person in charge: ................................................................................. 
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ملحق رقم 3

لائحة رئيس وأعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بالاسم والصفة

أحدثــت لجنــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات بمقتضــى القانــون 13-31 الصــادر فــي 12 
مــارس 2018 والمتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات. يــرأس اللجنــة، رئيــس اللجنــة 

الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتألف من:

   

رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلوماتالسيد عمر السغروشني

ممثلة الإدارات العمومية، معينة من قبل رئيس الحكومة

مثل الإدارات العمومية، معين من قبل رئيس الحكومة

عضو معين من طرف رئيس مجلس النواب

السيدة خلود أبجا

السيد عبد الحكيم المرابط

السيد لحسن العسبي

عضو معين من قبل رئيس مجلس المستشارين السيد لحسن التايقي

ممثل عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة 
ومحاربتها

السيد خالد اليعقوبي

ممثلة عن مؤسسة أرشيف المغرب السيدة وفاء القصري

ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد مصطفي الناوي

ممثل عن مؤسسة الوسيط السيد بدر الدين ضاكة

ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في
الحصول على المعلومات، معين من قبل رئيس الحكومة

السيد عبد الرحيم فكاهي



CDAI

160

35.75%

ملحق رقم 4

مداولة حول مشروع المرسوم المتعلق بالمعطيات العمومية المفتوحة
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ملحق رقم 5

مداولــة حــول مراجعــة القانــون رقــم 31.13 المتعلــق بالحــق فــي الحصــول علــى 
المعلومات

   

1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  31.13لقانون رقم حول مراجعة ا مداولة
 

 با��ق �� ا��صول ع�� المعلومات المتعلق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2023 مارس
 

 
 
 

2 
 

المتعلق بالحق في  31.13القانون رقم باقتراح مراجعة  تتعلق 2023 مارس 12مؤرخة في مداولة 

 .الحصول على المعلومات

 

 بالر�اط�ا بمقر  2023 مارس 12بتار�خ  �� اجتماع�ا المنعقد ��نة ا��ق �� ا��صول ع�� المعلوماتإن 
، عبد ا��كيم المرابطالسيدة خلود أبجا، السيد  أعضا��ا؛ ، و�حضور عمر السغروش��برئاسة السيد 

السيد وفاء القصري، ، السيدة خالد اليعقو�ي، السيد ا��سن التايقي، السيد ��ب��سن العسالسيد 
 ؛ف�ا��عبد الرحيم والسيد  بدر الدين ضاكةمصطفى الناوي، السيد 

 منھ؛ 27ولا سيما تصديره والفصل  المغر�ية بناء ع�� مقتضيات دستور المملكة

ھ من 22 المادةلا سيما  المعلومات ع�� ا��صول  �� با��ق المتعلق 31.13 رقم القانون  مقتضيات ع�� و�ناء
 ؛ال�� تخول ل��نة م�مة إصدار توصيات واق��احات لتحس�ن جودة مساطر ا��صول ع�� المعلومات

 المعلومات؛ ع�� ا��صول  �� با��ق الصلة ذي الدو�� المعياري  الإطاروانطلاقا من 

بارتباط مع ا��ق �� ا��صول  العمومية السلطات مختلف لدن من المبذول  الوط�� للمج�ود واستحضارا
 الصلة؛ ذات الال��امات وتنفيذ المنفتحة ا���ومة ورش تفعيل إطار �� ع�� المعلومات

 :ا��ق �� ا��صول ع�� المعلوماتلكون اعتبارا و 

 الإ�سان؛مختلف الصكوك الدولية ��قوق  �� المنصوص عل��ا ا��قوق ا من إ�ساني احق -
 ؛ ةال�شاركي يمقراطيةمبادئ الشفافية وال��ا�ة والد تعز�ز ل آلية ضرور�ة -
 ؛والانفتاح والشفافية المشاركة قِيَموترسيخ  والسر�ة التكتم ثقافة لمواج�ة مدخلا أساسيا -
للتوظيف الإيجا�ي للتكنولوجيات الرقمية ا��ديثة، من خلال اس�ثمار الر�ان  مرتكزا -

وضمان النفاذ إل��ا بالنجاعة والرا�نية  اتالمعلوممجتمع التكنولو�� �� ال��وض ب
 .ت�نالمطلو�

 ا��صول ع��ا��ق �� المتعلق ب 31.13القانون رقم م�� صدور  للسياق الوط�� الذي مراعاةو 
 ؛مبادئ ا���امة ا��يدةالإ�سان وترسيخ حقوق بال��وض ب والمرتبطالمعلومات 

 
وال�� تنطلق من �ون ممارسة بالعديد من التجارب والاج��ادات الدولية ذات الصلة،  واس��شادا 

ا��ق �� الولوج إ�� الوثائق العمومية توفر للعموم مصدرا للمعلومات و�ساعد�م ع�� ت�و�ن رأي حول حالة 
��ا ا��تمع والسلطات العمومية بقدر ما ���ع ع�� ال��ا�ة وحسن س�� السلطات العمومية وفعالي

اتفاقية مجلس أورو�ا �شأن الولوج ع�� س�يل المثال لا ا��صر  من بي��ا ،ومسؤولي��ا بما يؤكد مشروعي��ا
 .205تحت عدد  2009يونيو  18إ�� الوثائق العمومية المعتمدة بمدينة ترومسو بتار�خ 
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ح��  المتعلق با��ق �� ا��صول ع�� المعلومات 31.13القانون رقم  دخول سنوات ع��  أر�عو�عد مرور 

مع الإيقاع السر�ع للمتغ��ات ا��تمعية بارتباط  لمعلوماتا��اجة إ�� ا خلال�اوتنامت تأكدت ، النفاذ
 ؛وال�� أبرز��ا جائحة �ورونا والاقتصادية والسياسية

 
شرطا أساسيا لضمان حسن المتعلق با��ق �� ا��صول ع�� المعلومات ونظرا ل�ون جودة القانون 

 ؛�ذا ا��قممارسة 
 

� المتعلق با��ق �� ا��صول ع��    31.13 مراجعة القانون رقمالاقتناع بضرورة  ى ال��نةلد تر�َّ
متطلبات الإتاحة الكمية والنوعية للمعلومات  مقتضياتھ للتجاوب موضوعيا معتطو�ر �� اتجاه  المعلومات

الناتج إ�� حد ما العام، ع�� تدب�� الشأن  �شوشلمعلومات الزائفة ال�� ان�شار ا مواج�ةو  ،سائر المعني�نل
بخصوص  31.13رقم وال�يئات المعنية بالقانون المؤسسات من لدن  المتاحةال�� الملموس �� المعلومات عن 

 ؛ا�تمام الرأي العامتحظى بالقضايا ال�� 
 
 أرضية�شكيل المق��حات والتوصيات الكفيلة ببلورة ا��اجة الم��ة إ�� ع�� �ا بالتا�� استقر رأ�و 

من التوافق والت�امل والتناسق المطلوب �� �ذا ا��ال  ، �� إطار31.13 لقانون رقما لمراجعةمناسبة 
 ا��يوي. 
 

 و�عد المداولة:
 

 

 عامال طار الإ  أولا:
المتعلق با��ق �� ا��صول  31.13لقانون رقم ل البناءة راجعةالم ��نة ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات �عتِ��

لد��ا  تأس�سا ع�� ما تر�� ،تاحةالإمبدأ متطلبات أساسيا للتجاوب الموضو�� مع  شرطاع�� المعلومات 
 الصعو�ات من مجموعةعند وال�� مكن��ا من الوقوف  الواردة عل��ا عا����ا للش�اياتلم ن�يجةمن قناعة 

 :ب ترتبط بوجھ خاص

 ؛(المادة الثانية، المادة السا�عة،...) تطبيق ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات نطاق -
 توسيع نطاق الأ��اص المعني�ن بطلب المعلومات)؛( طال�� المعلومات -
 المنصوص عل��ا �� القانون ا��ا��؛ الآجال مختلف -
 ؛وطبيعة التوصيات الصادرة ع��ا تدخل�ا مجالاتوم�ام�ا و  �نة�لا صلاحيات  -

.  

4 
 

وغ�� عن البيان أن تحس�ن ممارسة ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات يتوقف إ�� حد كب�� ع�� 
ال��نة  تقر�ربي��ا مقتضيات القانون المتعلق بممارستھ. و�و ما أكدتھ عدة وثائق وطنية من مراجعة 
 ���ومةا لمشار�عالذا�ي  التقييمالتقر�ر الذي أعدتھ ا���ومة حول و  ،النموذج التنموي ب ا��اصة

المشار�ع ذات الصلة با��صول  إنجاز �� اوا�� �ع��اوالذي رصد  ،2022�� يوليوز  والصادرالمنفتحة 
مع طلبات ا��صول ع��  المؤسسات وال�يئات المعنية تفاعلعدم كفاية �سبة و ، ع�� المعلومات

 .المعلومات
 

 المتعلق با��ق �� ا��صول ع�� المعلومات   31.13المراجعة البناءة للقانون رقممرتكزات : ثانيا
 تأس�س النقاش حول مراجعة القانون رقمإ��  إذ تتطلع��نة ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات إن 

 �ذه المراجعةقومات وا�� لمأفق  سائر المعني�ن من تمك�نب ةكفيل منطلقات موضوعية و�ناءة ع�� 31.13
 :المرجعية التاليةالضوابط  ع�� أ�مية استحضار بالإضافة إ�� المرتكزات المذ�ورة أعلاه، تؤكدل ،وشروط�ا

 التقار�ر الوطنية ھكما رصدت المعلومات��صول ع�� لممارسة ا��ق �� ل الوضع الرا�نالانطلاق من  -
المشتك�ن  وانتظارات الش�ايات �ش�ل خاص، مع مضام�ن ،ال��نة خلال تفاعل�ا عاي�تھكما و  ذات الصلة

 حق�م �� ا��صول ع�� المعلومات؛ضمان ب المتعلقة
 
المتعارف عل��ا �� �ذا الشأن، والمعا�دات والاتفاقيات ذات الصلة الدولية المعاي��  الملاءمة مع -

 �� �ذا ا��ال.الممارسات الفض��  ومختلفالمصادق عل��ا من قبل المغرب، 
 

  تالمتعلق با��ق �� ا��صول ع�� المعلوما 31.13لمراجعة القانون رقم  المؤطرةالأ�داف : ثالثا
ي�ب�� أن ت�ون مؤطرة  31.13أن مراجعة القانون رقم ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات �عت�� ��نة 

 :ال�� تتمحور حول العامة بمجموعة من المبادئ 

ذات الطا�ع ينطبق ع�� جميع المعلومات  حقا شاملاا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات اعتبار  -
�� حالة  ما عدا ،31.13المعنية بالقانون رقم  المؤسسات وال�يئات ��ات�تج�ا أو تتوصل ال�� العام 

 ؛الإفصاحبحكم طبيع��ا عدم أو مص��ة عامة ت��ر  موضوعية وجود م��رات
الدقة ا��الات الأساسية ع�� وجھ ع�� إصدار مراسيم تطبيقية تحدد الاقتضاء،  النص، عند  -

من القانون رقم  7المرتبطة بنطاق ممارسة �ذا ا��ق مثل الاست�ناءات المنصوص عل��ا �� المادة 
  التص�يف؛، وجداول ، والبيانات المفتوحة31.13

المعنية  وال�يئاتللمؤسسات  يمكنلا  إنھ حيثب ا��صول ع�� المعلومات مجانية مبدأ ترجيح -
من طال�� المعلومات إلا �� حالات است�نائية شر�طة  استخلاص مصار�ف إعداد الوثائق و�رسال�ا

   و�رسال�ا؛ألا تتعدى المبالغ المستخلصة �� �ذا الإطار ت�لفة إعداد تلك الوثائق 
مع �� القرارات  وللطعن المعلومات ع�� ا��صول  طلبات �� للبت المقررة الآجالالنظر ��  إعادة -

  ؛الآجالمعقولة ووا��ة لتلك  وشروط وضع ضوابط
 توصيا��ا. الصبغة الإلزامية ع�� قرارات ال��نة و  ءإضفا -

5 
 

 31.13التوج�ات العامة لمراجعة القانون رقم : را�عا
ع�� أ�مية ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات تؤكد ��نة ، المذ�ورة أعلاه ا��ددات �لع�� أساس 

  للمحاور التالية: 31.13اس��داف المراجعة الشمولية للقانون رقم 
 مع اعتماد جدول تص�يف  الأصل �� المعلومات �و الإتاحةتث�يت المبدأ الذي يفيد بأن  -

�عت�� ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات، من منظور الفلسفة العامة ال�� �ش�ل خلفية لھ �و 
توف�� عدة شروط من بي��ا اعتماد جداول تص�يف الأصل والمبدأ. غ�� أن الممارسة السليمة لھ تقت��� 

 دقيقة ووا��ة؛
والفور�ة والاس��داف  التلقائية يقت��� ،لبيانات المفتوحةھ �شر ابما في ،ال�شر الاس�با�� -

  الموضو�� المعلوما�ي
جو�ر المبدأ الذي  المعنيةوال�يئات  المؤسسات�� حوزة توجد �ش�ل ال�شر الاس�با�� للمعلومات ال�� 

و�و مبدأ الإتاحة التلقائية للمعلومات. و�قت��� التجاوب مع  ،يقوم عليھ ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات
بما ف��ا  ،لمعلوماتال�امل لس��داف الا مقصود �ذا المبدأ التث�يت القانو�ي لمطلب الوجوب والفور�ة و 

 استعمالال�� تل�� انتظارات المواطن�ن والفاعل�ن الاجتماعي�ن والاقتصادي�ن، لضمان  ،البيانات المفتوحة
 .استعمال�ا و�عادةات المعلوم

 ل��نة ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات والمؤس���القانو�ي الارتقاء بالوضع  -
من منطلق الو�� بحساسية الم�ام المنوطة ب��نة ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات، وتجاو�ا مع 

الارتقاء  ا���ود نحوتوجيھ المناسب من ي�ون المواصفات المعيار�ة المتعارف عل��ا عالميا �� �ذا ا��ال، 
المناسبة، وضبط  يةالإلزامالتقر�ر�ة و ليات الآمع توسيع صلاحيا��ا، وتخو�ل�ا  دور�ا،وضع�ا القانو�ي و ب

 .وما إ�� ذلك الصيغة التمثيلية لأعضا��ا
 �� منظومة ا��صول ع�� المعلوماتالأ��اص الم�لف�ن �عز�ز موقع  -

�� العقد المت�امل لمنظومة ا��ق �� ا��صول ع��  أساسيةات حلقالأ��اص الم�لفون �عت�� 
 :بمقتضيات م�عز�ز صلاحيا�� من المناسبي�ون المعلومات. لذلك 

 ؛المعلوماتالتواصل المباشر مع ��نة ا��ق �� ا��صول ع��  مل� ت�يح 
  وال�يئات م ضمن المسؤولية العامة للمؤسساتمسؤولي�� حدود ضبط ع�� محماي��تضمن 

 ؛ا��ق �� ا��صول ع�� المعلومات ءال�� �عملون داخل�ا عن التطبيق السليم لمبد
 مش��كة ب�ن الأ��اص الم�لف�ن ل�س�يل تمك�ن  معلوماتية منصاتإم�انية إحداث  تقر

 ؛المطلو�ة المعلومات من طال�� المعلومات
  مجال معا��ة  المعلومات ع�� ا��صول  �� ا��ق ��نة الت�سيق معصلاحية  مل ل�وتخو ��

 الش�ايات؛
  شروط المراقبة  الم�لف�ن ولتوف��للأ��اص  والتحف�� ا��مايةلضمان �ش�ل إطارا قانونيا

 .والمساءلة.

6 
 

 

��نة ا��ق �� ، فإن قتضاءترت�با ع�� ما ورد أعلاه وع�� �ل ما يمكن است�تاجھ أو إضافتھ عند الا
القانون رقم مراجعة فتح باب النقاش حول �ذه المداولة  صدارتتو�� من خلال إا��صول ع�� المعلومات 

من خلال  بالممارسة السليمة والناجعة ل�ذا ا��ق ل��وضلالمتعلق با��ق �� ا��صول ع�� المعلوماتـ  31.13
 .مراجعة بناءة وشاملة ل�ذا القانون 

�ذا إثراء  فع�� وواسع ����يب بمختلف الفاعل�ن والمعني�ن أن �سا�موا �ش�ل لا �سع�ا بالتا�� إلا أن و 
 .النقاش و�غناء مخرجاتھ
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المؤسسة

الوزارات

رئاسة الحكومة

وزارة العدل

وزارة الاقتصاد والمالية

 (وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة)

وزارة التجهيز والماء

(وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء)

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

(وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
 والتعليم العالي والبحث العلمي)

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 

(وزارة الصحة)

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 
والإسكان وسياسة المدينة

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية
 القروية والمياه والغابات

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة 
الصغرى، والشغل والكفاءات

 (وزارة الشغل والادماج المهني)

وزارة الصناعة والتجارة 

(وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي)

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
 والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

م 6
ق رق

الملح

سلتها 
ت مرا

ي تم
ت المعنية الت

ت والهيئا
سا

س
لائحة المؤ
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35.75%

المؤسسة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
(وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي)

(وزارة الطاقة والمعادن والبيئة)

وزارة النقل واللوجستيك

 (وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء)

وزارة الشباب والثقافة والتواصل
(وزارة الثقافة والشباب والرياضة،
 الناطق الرسمي باسم الحكومة)

الأمانة العامة للحكومة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة
 (وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية

 والمساواة والأسرة)

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
 المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
 (وزارة الدولة المكلف بحقوق

 الإنسان والعلاقات مع البرلمان)

وزارة الداخلية

الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد 
والمالية، المكلفة بالميزانية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف
 بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية  

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
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المؤسسة

وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مجلس المنافسة

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

وسيط المملكة

مجلس الجالية المغربية بالخارج

 الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

مجلس النواب

مجلس المستشارين

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المجلس الأعلى للحسابات

المحكمة الدستورية

المجلس
 الأعلى للسلطة القضائية

رئاسة النيابة العامة

المؤسسات
 والهيئات

 المنصوص عليها
 في الباب 12

البرلمان

المؤسسات 
الدستورية
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المؤسسة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

(وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
 والتعليم العالي والبحث العلمي)

(وزارة الطاقة والمعادن والبيئة).

وزارة النقل واللوجستيك

 (وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء)

وزارة الشباب والثقافة والتواصل

(وزارة الثقافة والشباب والرياضة،
 الناطق الرسمي باسم الحكومة)

الأمانة العامة للحكومة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة

 (وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية
 والمساواة والأسرة)

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
 المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

 (وزارة الدولة المكلف بحقوق
 الإنسان والعلاقات مع البرلمان)

وزارة الداخلية

الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد 
والمالية، المكلفة بالميزانية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف
 بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية  

الوزارات
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المؤسسة

المؤسسات والهيئات

المنصوص عليه

ا في الباب 12

البرلمان

المؤسسات 
الدستورية

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مجلس المنافسة

 الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

وسيط المملكة

مجلس الجالية المغربية بالخارج

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

 مجلس النواب

مجلس المستشارين

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المجلس الأعلى للحسابات

 المحكمة الدستورية

الرئيس المنتدب للمجلس
 الأعلى للسلطة القضائية

 رئاسة النيابة العامة
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 -2
شهر

ى 
صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ إل

لال الفترة الممتدة من تاريخ 
 اللجنة خ

س 2021 
 مار

المؤسسة

وزارة الداخلية (انظر الجدول رقم 3 )

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (انظر الجدول رقم 3 )

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
 والمغاربة المقيمين بالخارج (انظر الجدول رقم 3 )

وزارة العدل 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
 والإسكان وسياسة المدينة (المفتشية العامة)

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
 وسياسة المدينة (قطاع الإسكان وسياسة المدينة)

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد
 الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة)

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة النقل واللوجستيك

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
 المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
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المؤسسة

وزارة الداخلية (انظر الجدول رقم 3 )

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (انظر الجدول رقم 3 )

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
 والمغاربة المقيمين بالخارج (انظر الجدول رقم 3 )

وزارة العدل 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
 والإسكان وسياسة المدينة (المفتشية العامة)

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
 وسياسة المدينة (قطاع الإسكان وسياسة المدينة)

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد
 الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة)

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة النقل واللوجستيك

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
 المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

الوزارات

لال
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س 2022
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ت مع مرا

ي تجاوب
ت المعنية الت

ت والهيئا
سا

س
لائحة المؤ

 -2
شهر

ى 
صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ إل

لال الفترة الممتدة من تاريخ 
 اللجنة خ

س 2021 
 مار

المؤسسة

وزارة الداخلية (انظر الجدول رقم 3 )

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (انظر الجدول رقم 3 )

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي
 والمغاربة المقيمين بالخارج (انظر الجدول رقم 3 )

وزارة العدل 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
 والإسكان وسياسة المدينة (المفتشية العامة)

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان
 وسياسة المدينة (قطاع الإسكان وسياسة المدينة)

وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد
 الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة)

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة النقل واللوجستيك

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة 
بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
 المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة
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نظرا للتعديل الحكومي لسنة 2022، أفرزت الهيكلة الحكومية الجديدة
 تعديلات نوعية شملت عدداً من الوزارات الجديدة، كما عززت تركيبة قطاعات 

حكومية أخرى.2022

المؤسسة

وزارة الصناعة والتجارة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مجلس المنافسة

 الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

وسيط المملكة

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

مجلس النواب 

مجلس المستشارين 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
 (انظر الجدول رقم 3 )

رئاسة النيابة العامة 

المؤسسات والهيئات

المنصوص عليه

ا في الباب 12

البرلمان

المؤسسات 
الدستورية
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المؤسسة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي
 والمغاربة المقيمين بالخارج

 (تمت الإجابة على المراسلة الثالثة بحيث يشمل الجواب الفترة الزمنية الممتدة من 2019 إلى 2024)

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات
 مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة

وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة

وزارة الداخلية
 (تمت الإجابة على المراسلة الثالثة بحيث يشمل الجواب الفترة الزمنية الممتدة من 2019 إلى 2024)

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
 (تمت الإجابة على المراسلة الثالثة بحيث يشمل الجواب الفترة الزمنية الممتدة من 2019 إلى 2024)

وزارة العدل

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

وزارة إعداد التراب الوطني
 والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة
 الصغرى والتشغيل والكفاءات

وزارة التجهيز والماء

وزارة النقل واللوجستيك

وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
 المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة

وزارة الاقتصاد والمالية-
 الوزارة المكلفة بالميزانية

الوزارات

لال
ت اللجنة خ

لا
س

ت مع مرا
ي تجاوب

ت المعنية الت
ت والهيئا

سا
س

لائحة المؤ
 -4

س 2024
شهر مار

ى 
س 2022 إل

شهر مار
 الفترة الممتدة من 
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35.75%

المؤسسة

 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

مجلس المنافسة

 الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

وسيط المملكة

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

مجلس النواب 

مجلس المستشارين 

 المحكمة الدستورية 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
 (تمت الإجابة على المراسلة الثالثة بحيث يشمل الجواب الفترة الزمنية الممتدة من 2019 إلى 2024)

رئاسة النيابة العامة 

البرلمان

المؤسسات 
الدستورية

المؤسسات
 والهيئات

 المنصوص عليها
 في الباب 12
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